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1427-1428هـ 
ههه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد : 
فإن طلب العلم الشرعي من خير ما صرفت فيه الأوقات ، وبذلت فيه الأموال ، وهو خير ما يُشغل المرء به نفسه ، ليرفع الجهل عنها وينفع المسلمين به ، وهو من أجل القربات وأفضل الطاعات عند صلاح النية وحسن القصد ، فنسأل الله أن يحسن نياتنا ومقاصدنا ، إنه خير مسؤول 0
وأفضل هذا العلم ، هو العلم بكتابه جلا وعلا ، وسنة نبيه المصطفى ( ، إذ لابد لطالب العلم أن يكون معتنياً بصحيحها من سقيمها ، وأن يميز بين المقبول منها والمردود ، حتى يستطيع أن يسير في الطريق الصحيح أمام الخلاف الفقهي ، وأقوال العلماء 0
فَلِما تقدم ، ولكوني من طلاب قسم الفقه المقارن ، رغبت في أن يكون موضوع بحثي التكميلي الذي هو من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، يخدم مجال الفقه والحديث على حدٍ سواء 0

هذا ولما علمت بوجود مشروع يخدم هذا المجال ، قام به مجموعة من الزملاء، حرصت على مشاركتهم فيه ، وكان نصيبي من هذا المشروع الأبواب الفقهية الآتية ( الأطعمة والأيمان والنذور والقضاء ) ، فاستعنت بالمولى عز وجل في جمع خطة البحث وترتيبه ، وسميته ( الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الأطعمة والأيمان والنذور والقضاء ) 0

أسباب اختيار الموضوع : 

1- ما لهذا الموضوع من أهمية ظاهرة 0

2- الأثر الفقهي الواضح المبني على هذه الزيادات الحديثية 0
3- التشجيع الذي لقيته من عدد من المشايخ والزملاء عندما طرحت عليهم الموضوع 0
4- أن مثل هذا البحث يسهم في تقوية الطالب من الناحية الحديثية 0

الدراسات السابقة : 

1- أثر اختلاف الأسانيد و المتون في اختلاف الفقهاء : 
المؤلف : ماهر ياسين فحل ، وتكلم عن الاختلاف في السند ، ثم الاختلاف في المتن ، ثم الاختلاف فيهما معاً ، وعند كلامه على القسم الثاني : الاختلاف في المتن ذكر في المبحث الثاني منه : الاختلاف في الزيادات ، ثم ذكر تسع نماذج من زيادة الثقة ، ثم ذكر في مبحث آخر : اختلاف الثقه مع الثقات وذكر نموذجاً واحداً فقط ، ثم ذكر في مبحث آخر : اختلاف الضعيف مع الثقات وذكر أيضاً نموذجاً واحداً فقط ، وهو يذكر مع كل نموذج الأثر الفقهي المترتب عليه ، وقد اقتصر على زيادات الثقات فقط دون استيفاء 0
2- أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء : 
المؤلف : عبد الله الحديثي ، وذكر في الباب الثاني في الفصل الثاني منه : زيادة الثقة وأثرها في اختلاف الفقهاء ، وذكر مثالين فقط على ذلك ، مع ذكر الأثر الفقهي المترتب عليها ، وقد اقتصر على زيادات الثقات فقط 0

3- تنقيح الأحاديث الصحيحة من الألفاظ المدرجة والضعيفة : 
المؤلف : خالد بن علي العنبري ، وقد ذكر في الكتاب نحواً من أربعمائة زيادة ضعيفة وإدراج في الأحاديث الصحيحة ، وقد رتبها على الأبواب الفقهية ، فهو اقتصر على الزيادات الضعيفة فقط بدون استيفاء ، ولم يتكلم على هذه الزيادات لا من الناحية الحديثية ولا الفقهية 0
4- الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة : 
المؤلف : عمرو عبد المنعم سليم ، ذكر نحواً من ثلاثين زيادة ، حكم عليها بالضعف ، ولم يقصد الاستيفاء ، وأيضاً لم يقصد مجالاً معيناً من الأبواب الفقهية ، وكذلك كثير مما ذكره لا يترتب عليه أثر فقهي ، فهو كسابقه اقتصر على الزيادات الضعيفة فقط ، كما أنه لم يتكلم على هذه الزيادات إلا من الناحية الحديثية فقط 0

هذا سرد مجمل لهذه الدراسات ، أما بحثي فهو قائم على جمع واستقصاء لكل زيادة صحيحة كانت أو ضعيفة ، ترد في هذه الأبواب التي سبق ذكرها ، ثم سأقوم بمشيئة الله بتوثيق هذه الزيادات ، وتخريجها من مصادرها الحديثية ، ثم سأذكر الخلاف الفقهي المترتب عليها ، بذكر الأقوال وأصحابها وأدلتهم الأخرى مع الترجيح 0

منهج البحث : 

أولاً : منهج ضبط الزيادات وجمعها كالآتي : 

قال ابن رجب في معنى الزيادة الحديثية : ( أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ، ومتن واحد فيزيد بعض  الرواة فيه زيادة ، لم يذكرها بقية 
الرواة ) ( 1 )
ثم ذكر أن هذه هي طريقة الإمام أحمد ، فقال : فذكر أحمد أن مالكاً يُقبل تفرده بزيادة : من المسلمين ، وعلل بزيادته في التثبيت على غيره ؛ وبأنه قد توبع على هذه الزيادة ولا تخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة ، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها 0 ( 2 )
ثم ذكر بعد ذلك مذهب مسلم في ذلك وهو موافق لمذهب أحمد ، من حيث إن المتابعة للراوي ما لم تصل إلى حد الكثرة لا تخرجه عن كونها زيادة ، ومثل لذلك بإنكار مسلم زيادة لفظة : ( الشرائع ) في حديث عمر ( عن شرائع الإسلام 0
ثم نقل قول الإمام مسلم : ( هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان ، ولمحافظة أهل البصرة لهم قاطبة ، فلم يذكروا هذه 
الزيادة ) ( 3 )
وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم مثالاً للزيادة الفقهية ، وهي زيادة ( الصلاة في أول وقتها ) ، ثم قال بعد ذلك : ( هذا حديث صحيح محفوظ رواه جماعة من أئمة المسلمين عن مالك بن مغول ، وكذلك عن عثمان بن عمر ، فلم يذكر أول الوقت غير بندار بن بشار والحسن بن مكرم ، وهما ثقتان فقهيان )  0 ( 1 )
وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن حبان و الحاكم وغيرهما أنهم جزموا بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، وسواء كثر الساكتون أو تساووا 0 ( 2 )
وذكر ابن الملقن عن ابن الصباغ أن من الشرط قبول الزيادة من الثقة أن لا يكون من نقلها واحداً ، ومن أسقطها جماعة لا يجوز عليهم الوهم ، فإن كان كذلك سقطت 0 ( 3 )
ثم ذكر أيضاً تفصيلاً لبعضهم في قبول الزيادة  ، فقال :( إن كان راوي الزيادة واحداً والساكت عنها أيضاً واحداً قبلت ، وإن كان جماعة فلا ) ( 4 )
وقال الخطيب البغدادي : ( زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي ، أو لا يتعلق بها حكم 000  أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو ) ( 5 )
واستناداً  على كلام الأئمة السابق يمكن أن أجمل بعض الضوابط للزيادة : 
1- كل زيادة من الثقة أو غيره ، سواء أكان الراوي واحداً أو أكثر ما لم تبلغ المتابعة حد الكثرة ، وسواء أكانت الزيادة صحيحة أو ضعيفة ، فهي زيادة مندرجة تحت البحث 0( 1 )
2- أن يكون مخرج الزيادة متحداً ، فإذا روى راوٍ حديثاً وزاد فيه عن شيخه زيادة لم يشارك فيها عن هذا الشيخ مشاركة تخرجها عن حد الزيادة ،  فهي زيادة ، وإن توبع عليها من طريق أخرى 0( 2 )
3- أن تكون المتابعة للراوي عن شيخه متابعة ضعيفة ، أو غير 
مشتهرة 0 ( 3 )
4- أن تكون الزيادة صادرة من بعد الصحابي ، أما من الصحابي فهي مقبولة اتفاقاً 0( 4 ) 
وقد أضفت إلى ضابط الزيادات التي سأبحثها بالإضافة إلى ما تقدم : 

1- أن ينص على زيادة اللفظة إمام معتبر 0

2- أن يترتب على هذه الزيادة حكم فقهي 0
مصادر جمعها : 


ما ذكره الدار قطني في سننه ، والبيهقي في السنن الكبرى ، والنسائي في سننه ، وابن عبد البر في التمهيد ، والحافط ابن حجر في كتابيه ، فتح الباري والتلخيص الحبير ، ومحدث العصر الشيخ الألباني في كتبه : إرواء الغليل ، والسلسلة الضعيفة وضعيف الجامع 0

واستفدت من كتابات بعض المعاصرين في ذلك ، مثل : عبد العزيز الطريفي في كتابه زوائد سنن أبي داود على الصحيحين ، وخالد الشلاحي في كتابه الدرر في تخريج المحرر ، وخالد العنبري في كتابه تنقيح الأحاديث الصحيحة 0
ثانياً : منهجي في البحث كالآتي : 

1- تصوّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ، ليتضح المقصود من دراستها 0

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله ، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة 0
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي : 
1- تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق 0
2- ذكر الأقوال في المسألة وبين من قال بها من أهل العلم 0
3- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما  فيسلك مسلك التخريج 0
4- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية 0
5- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات ، وما يجاب به عنها إن كانت ، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة 0
6- الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت 0
4- الاعتماد على أمهات المصادر و المراجع الأصلية في التحرير و التوثيق والتخريج والجمع 0
5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد 0
6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية 0
7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة 0
8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث 0
9- ترقيم الآيات وبيان سور ها مضبوطة بالشكل 0
10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ، وإثبات الكتاب و الباب و الجزء والصفحة ، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها ، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها 0
11-  تخريج الآثار من مصادرها الأصلية و الحكم عليها 0
12- التعريف بالمصطلحات  من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة 0
13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة 0
14- العناية بقواعد اللغة العربية الإملاء وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة 0
15- الخاتمة متضمنة أهم النتائج و التوصيات 0
16- ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز ، بذكر اسم العالم ونسبه ، 
وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي و الفقهي ، والعلم الذي اشتهر به وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته 0
17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن ، أو قبائل ، أو فرق ، أو أشعار ، أو غير ذلك ، توضع لها فهارس خاصة ، إن كان لها من العد ما يستدعي
 ذلك 0
18- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي : 
· فهرس الآيات القرآنية 0

· فهرس الأحاديث والآثار 0
· فهرس الأعلام 0
· فهرس المراجع والمصادر 0
· فهرس الموضوعات 0
خطة البحث
تتكون خطة البحث من مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة فصول ، وخاتمة 

المقدمة : وتشتمل على ما يلي : 

	1- أهمية الموضوع 0
	

	2- أسباب اختيار الموضوع 0
	

	3- الدراسات السابقة 0
	

	4- الضابط في هذه الزيادات 0
	

	5- مصادر جمعها 0
	

	6- منهج البحث 0
	

	7- خطة البحث 0
	


التمهيد : التعريف بمفردات العنوان ، وأحكام الزيادات الحديثية : 

وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الأحكام الفقهية 0


المطلب الثاني : تعريف الزيادات الحديثية 0


المطلب الثالث : ضابط الزيادات الحديثية 0


المطلب الرابع : أقسام الزيادات الحديثية 0


المطلب الخامس : حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء 0


المطلب السادس : حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين 0

الفصل  الأول : الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الأطعمة : وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في الأطعمة ، وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : حكم أكل الثوم نيئاً ، وفيه فرعان : 

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " كل الثوم نيئاً " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


المطلب الثاني : حكم الأكل قائماً ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " والأكل قائماً " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

 
المطلب الثالث : حكم النفخ في الثمرة ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " نهى أن ينفخ في الطعام و الشراب والثمرة  " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


المطلب الرابع : حكم الأكل في آنية الذهب والفضة ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " أن الذي يأكل أويشرب في آنية الذهب والفضة  " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المطلب الخامس : حكم أكل ما وجد ميتاً أو طافيا فوق سطح الماء وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه ، وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه  " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
المبحث الثاني:  في الأشربة ، وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم الإستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً ، وفيه فرعان : 

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " فمن نسي فليستقئ " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


المطلب الثاني : حكم تناول المفترات ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " نهى عن كل مسكر ومفتر " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

 
المطلب الثالث : حكم تخليل الخمر ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " أفلا انتفعتم بإهابها ؟ قلنا : إنها ميتة ، قال يحل دباغها ، كما يحل خل الخمر  " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المبحث الثالث : في الصيد ، وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول : حكم قتل ذوات الأرواح المؤذية ، وفيه فرعان : 

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " نهى عن قتل كل ذي روح 
 
، إلا أن يؤذي " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0



المطلب الثاني : حكم ثمن كلب الصيد ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " نهى عن ثمن الكلب 
 
والسنور ، إلا كلب صيد  " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

 
المطلب الثالث : حكم الصيد للمُحْرِم ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " وإني إنما اصطدته لك ، 
 
فأمر النبي ( أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
 
اصطدته له " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


المطلب الرابع : هل يلحق الصقر بالكلب في الصيد ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " ما علمت من كلب أو باز ، ثم أرسلت ، وذكرت اسم الله تعالى ، فكل ما أمسك عليك   " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المطلب الخامس : حكم الأكل من صيد الكلب إن أكل منه  ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه 000  " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفصل الثاني : الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الأيمان 
 
والنذور : وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : في الأيمان ، وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم الحلف بغير الله ، وفيه فرعان : 

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " أفلح وأبيه " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المطلب الثاني : حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها كفارتها " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

 
المطلب الثالث : الحلف على نية الحالف أو المستحلف ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة: " اليمين على نية المستحلف " 

الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المبحث الثاني : حكم كفارة النذر إذا لم يسم ، وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
 
يمين " 0

المطلب الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفصل الثالث : الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في القضاء : 

المبحث الأول : في اليمين في الدعاوى : 
حكم استحلاف المدعى عليه على محل الحق بطلب المدعي ، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه " 0

المطلب الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المبحث الثاني : في قضاء القاضي إذا أخطأ ، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئاً  " 0

المطلب الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الخاتمة 0

الفهارس : 

1- فهرس الآيات القرآنية 0

2- فهرس الأحاديث والآثار 0
3- فهرس الأعلام 0
4- فهرس المراجع والمصادر 0
5- فهرس الموضوعات 0
وختاماً : أتقدم بخالص الشكر والحمد والثناء لولي الحمد ومستحقه ، من لا أحصي ثناء عليه ، كما أثنى على نفسه سبحانه ، فبفضله وتوفيقه تيسر لي إتمام هذا البحث المتواضع ، وأثني بالشكر لوالدي الكريمين ، حيث كان لهما الفضل الأول عليَّ ـ بعد الله ـ في تربيتي ، وإرشادي لطلب العلم ، والمثابرة في تحصيله0
ثم أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة شيخي وأستاذي الفاضل الدكتور : خالد بن زيد الوذيناني ، المشرف على هذا البحث ، الذي أحاطني بنصحه وتوجيهه ، وغمرني بكريم خلقه  ، فلا أجدني إزاء ذلك إلا أن اسأل الله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يمتعه بالصحة العافية ، وأن يبارك في وقته وعلمه 0
كما أخص بالشكر ـ في هذا المقام ـ صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور : يوسف بن عبد الله الشبيلي ، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ، على مناقشته لهذه الرسالة ، وعلى ما أبداه من النصح والتوجيه والتسديد ، شكر الله له ، وحفظه ، وسدد خطاه ، ونفع به ، وجعل مقامه في عليين ، ومن قاله وقرأه وجميع المسلمين 0
كما أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء على ما تبذله من جهود خيّره في سبيل العلم وطلابه 0

كما أشكر كل من أعانني أو ساعدني على إنجاز هذا البحث 0

هذا ما وسع به الجهد  ، وسمح به الوقت ، وجاد به القلم ، وعذري أني لم أدخر وسعاً في إخراج هذا البحث على أكمل صورة ، فيا أيها القارئ فيه لك غنمه ، وعلى كاتبه غرمه ، ولك صفوة ، وعليه كدره ، وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك ، وبنات أفكاره تعرض عليك ، فإن صادفت كفؤاً كريماً لم تعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان ، وإن كان غيره فالله المستعان ، فما كان من صواب فمن الله ، وما كان من نقص أو قصور فمني ، وهذا من سمة بني آدم ، والكمال لله وحده ، وأرجو ممن عثر في هذا العمل على سبق قلم ، أو قصور في العبارة ، أن ينبهني على ذلك وله مني جزيل الشكر والدعاء وسيجد مني إن شاء الله أذنا صاغية وقلباً مفتوحاً 0
وأختم قولي بالصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0
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التمهيد 
التعريف بمفردات العنوان ،وأحكام الزيادات الحديثية

وفيه ستة مطالب :

المطلب  الأول :  تعريف الأحكام الفقهية 0
المطلب  الثاني :  تعريف الزيادات الحديثية 0
المطلب  الثالث :  ضابط الزيادات الحديثية 0
المطلب  الرابع :  أقسام الزيادات الحديثية 0
المطلب  الخامس :  حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء 0
المطلب  السادس :  حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين 0
المطلب  الأول  :  تعريف الأحكام الفقهية 0
الأحكام : 
جمع حكم ، والحكم في اللغة : القضاء ، وأصله المنع 0( 1 )
وفي الاصطلاح : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع 0  

وخطاب الله : يشمل الكتاب وصحيح السنة ، وما ترتب عليهما من إجماع أو قياس 0

وأفعال المكلفين : كل ما يصدر من المكلف من قول أو فعل 0
والاقتضاء هو الطلب : ويشمل الأحكام التكليفية خلا المباح 0
والتخيير : هو الإباحة 0

والوضع : هو الحكم الوضعي 0 ( 2 )
الفقهية 
الفقه في اللغة : فهم الشيء 0 ( 3 )
وفي الاصطلاح :العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 0 
توضيح التعريف : 

العلم : جنس ، وما وراءه قيود 0
والأحكام : خرج به الذوات والصفات والأفعال 0

والشرعية : خرج به العقلية 0

والعملية : خرج به الاعتقادية ، والكلامية 0
والأدلة : خرج به ما علم من غير دليل 0
والتفصيلية : خرج به الإجمالية التي محلها علم الأصول 0 ( 4 )
المطلب الثاني  :  تعريف الزيادات الحديثية 0

أولاً : تعريف الحديث لغة : 
الحديث نقيض القديم ، والحدوث نقيض القُدمة 0( 1 )
ثانياً : تعريف الحديث اصطلاحاً : 

هو ما أضيف إلى النبي ( من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خَلقي أو
خُلقي ( 2 )
ثالثاً : تعريف الزيادة لغة : 

الزيادة و المزيد بمعنى واحد هو النمو ، وهو خلاف النقصان ، والتزيدّ في الحديث والكلام : الكذب فيه 0( 3 )
رابعاً : تعريف الزيادة الحديثية اصطلاحاً : 

" أن يروي جماعة حديثاً واحداً ، بإسناد واحد ، ومتن واحد ، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة ، لم يذكرها بقية الرواة " ( 4 )
المطلب الثالث :    ضابط الزيادات الحديثية 0

1- كل زيادة من الثقة أو غيره ، سواء أكان الراوي واحداً أم أكثر ما لم تبلغ المتابعة حد الكثرة ، وسواء أكانت الزيادة صحيحة أم ضعيفة ، فهي زيادة مندرجة تحت البحث 0 ( 5 )
2- أن يكون مخرج الزيادة متحداً ، فإذا روى راوٍ حديثاً وزاد فيه عن شيخه زيادة لم يشارك فيها عن هذا الشيخ مشاركة تخرجها عن حد الزيادة فهي زيادة ، وإن توبع عليها من طريق أخرى 0( 6 )
3- أن تكون المتابعة للراوي عن شيخه متابعة ضعيفة ، أو غير 
مشتهرة 0( 1 )
4- أن تكون الزيادة صادرة من بعد الصحابي ، أما من الصحابي فهي مقبولة اتفاقاً 0 ( 2 )
وقد أضفت إلى ضابط الزيادات بالإضافة إلى ما تقدم : 
5- أن ينص على زيادة اللفظة إمام معتبر 0
6- أن يترتب على هذه الزيادة حكم فقهي 0 
المطلب الرابع  : أقسام الزيادات الحديثية 0
يمكن تقسيم الزيادات الحديثية ، إلى أربعة اعتبارات : 
الاعتبار الأول : من حيث وجود الزيادة : 


وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : 
1- زيادة في الإسناد ، وتكون إما في وصل الحديث وإرساله ، أو رفعه ووقفه ، أو بإسقاط راوٍ من السند 0

2- زيادة في المتن : وهي أن يروي جماعة من الرواة حديثاً ، فيزيد أحدهم لفظة في متن الحديث لا يرويها غيره من الرواة 0 ( 3 ) 
وهذا القسم هو المقصود بالبحث في هذه الرسالة 0
الاعتبار الثاني : من حيث المزِيْد : 

وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين أيضاً : 

1- تارة تكون لفظية كقوله في " ربنا لك الحمد " ولك الحمد فإن الواو زيادة في اللفظ 0
2- وتارة تكون معنوية تفيد معنى زائداً كرواية " من المسلمين " في حديث زكاة الفطر 0 ( 1 )
الاعتبار الثالث : من حيث مجلس السماع : 

وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1- أن يتحد مجلس السماع من الشيخ ، فيكون الرواة قد سمعوه في مكان واحد0
2- أن يختلف مجلس السماع من الشيخ ، فتقبل الرواية الزائدة بلا خلاف0
3- أن لا يُعلم الحال ، هل تعدد المجلس أم أتحد ، وهذا القسم متنازع فيه هل يلحق بالأول أم الثاني ؟ ( 2 )
الاعتبار الرابع : من حيث المخالفة : 

وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضاً : 
1- ما يقع منافياً لما رواه الثقات ، وهذا حكمه الرد ، لأنه يصير شاذاً 0
2- أن لا يكون فيه منافاة فحكمه القبول ، لأنه جازم بما رواه ، وهو ثقة ولا معارض لراويته ، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظاً ولا معنى ، لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وَهِمَ فيها 0
3- ما يقع بين هاتين المرتبتين ، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث ، وتلك اللفظة توجب قيداً في إطلاق أو تخصيصاً لعموم ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة الحكم بها ، وهذا القسم على قواعد المحدثين لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول و الرد ، بل يرجحون بالقرائن 0( 3 )
المطلب الخامس :  حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء 0

مذهب جمهور الفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً 0

ودليلهم على ذلك : اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ، ولم يكن ترك الرواة لنقله قادحاً لعدالة راويه ولا مبطلاً له ، فكذلك انفراده بالزيادة 0( 1 )
المطلب السادس :
 حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين 0

مذهب جمهور المحدثين أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً ، بل ينظر في كل زيادة بحسبها ، على حسب ما يقوم عندهم من القرائن المحتفة بالقبول أو الرد0

جاء في نصب الراية : من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً ، ومنهم من  لا يقبلها ، و الصحيح التفصيل : وهي أنها تقبل في موضع دون موضع ، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً ، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها ، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط بل كل زيادة لها حكم يخصها 0( 2 )
الفصل الأول 

الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية 

في الأطعمة

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول  : 
في الأطعمة 0
المبحث الثاني : 
في الأشربة  0

المبحث الثالث : 
في الصيد 0
المبحث الأول في الأطعمة 

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول  : حكم أكل الثوم نيئاً 0
المطلب الثاني : حكم الأكل قائماً  0

المطلب الثالث : حكم النفخ في الثمرة  0

المطلب الرابع : حكم الأكل في آنية الذهب والفضة 0 

المطلب الخامس : حكم أكل ما وجد ميتاً أو طافياً فوق سطح الماء 0
المطلب الأول 

حكم أكل الثوم نيئاً 

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق زيادة " كل الثوم نيئاً فلولا أني أناجي الملك لأكلته " 

الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " كل الثوم نيئاً فلولا أني أناجي الملك لأكلته " 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسالة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


عن علي بن أبي طالب ( قال : قال لي رسول الله ( " كل الثوم فلولا أني أناجي الملك لأكلته " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 




  " نيئاً " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة ، لضعف حبة بن جوين العرني ( 1 ) ( 2 )

وقد ضعف هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله ( 3 ) ( 4 )
الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم أكل الثوم نيئاً ؟

ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ كراهة أكل الثوم نيئاً وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته 0  ( 1 ) 

واستدلوا على الكراهة ما يلي : 

1- عن جابر بن عبد الله ( أن النبي ( قال : " من أكل من هذه البَقْلة ، الثوم ـ وقال مرة : من أكل البصل والثوم والكراث ـ فلا يقربنَّ مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " ( 2 )
2- عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا ، ولا يؤذينا بريح الثوم " ( 3 )

    وجه الدلالة من الحديثين : فيهما كراهية أكل الثوم نيئاً لأن في ذلك 
   إيذاء للناس برائحته الكريهة 0

المطلب الثاني

حكـــــم الأكــــــل قائمــــــاً

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " نهى رسول الله ( عن الشرب قائماً والأكل قائماً " 

الفرع الثاني : 


الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " نهى رسول الله ( عن الشرب قائماً والأكل قائماً " 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى :  توثيق أصل الحديث :
عن أبي سعيد الخدري ( قال : " نهى رسول الله ( عن الشرب قائماً " ( 1 )
المسألة الثانية :  توثيق الزيادة : 


"  والأكل قائماً "  ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة :
هذه الزيادة ضعيفة لضعف سندها ، وقد ضعف هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله 0 ( 3 )
الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم  الأكل قائماً ؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ،وسبب الخلاف أنه وردت أحاديث متعارضة في الأكل والشرب قائماً ، وجاءت أحاديث تدل على منع الأكل والشرب قائماً ، وهناك أحاديث تجيز الأكل والشرب قائماً وماشياً 0 ( 1 )
أختلف أهل العلم في حكم الأكل قائماً على قولين : 

القول الأول :  إباحة الأكل قائماً ، وهذا قول المالكية والحنابلة والظاهرية 0( 2 )
القول الثاني : كراهة الأكل قائماً وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة 0( 3 )
وقيَّد الشافعية الكراهة إذا كان بغير عذر 0

الأدلة والمناقشة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

الدليل الأول : حديث ابن عباس (  قال : " سقيت رسول الله ( من زمزم فشرب وهو قائم "  ( 4 )
الدليل الثاني : أن ابن عمر ( قال : كنا نأكل على عهد رسول الله ( ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام 0 ( 1 )
وجه الدلالة من الحديثين : فيهما جواز الأكل والشرب للقائم فقد ثبت الشرب قائماً من فعله ( ويقاس على ذلك الأكل ، وقد ثبت الأكل والشرب في حال القيام من الصحابة ( وذلك في عهد النبي  (ولم يحصل من النبي ( ولا من أحد الصحابة الإنكار مما يدل على جواز الأكل قائماً 0

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : عن أبي سعيد الخدري ( قال : "  نهى رسول الله ( عن الشرب قائماً والأكل قائماً " 0  ( 2 )
وجه الدلالة : هذا الحديث نص في نهي النبي ( عن الأكل قائماً 0

ونوقش هذا الحديث : أن زيادة والأكل قائماً ضعيفة كما تقدم بحثها 0

الدليل الثاني : عن قتادة ( 3 ) عن أنس ( عن النبي ( : " أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً ، قال قتادة : فقلنا : فالأكل ؟ ، فقال : ذاك أشر وأخبث "  ( 4 )
وجه الدلالة : يدل هذا الحديث على منع الأكل والشرب قائماً ( 1 )
نوقش : أنه لم يأت من الشارع نهي عن الأكل قائماً إلا عن أنس ( وذلك من قوله 0 ( 2 )
الترجيح : 


بعد النظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم في حكم الأكل قائماً يترجح القول القائل بإباحة الأكل قائماً ، وذلك لقوة أدلته ، ولضعف أدلة القول الثاني ، ولما ورد عليهما من مناقشة 0

المطلب الثالث

حكم النفخ في الثمرة ؟

وفيه فرعان : 

توثيق الأول :  توثيق وتحقيق زيادة : " نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة " 

الفرع الثاني : 


الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول :  


توثيق وتحقيق زيادة " نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة " 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى : توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : توثيق الزيادة 0

المسالة الثالثة : تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 

عن ابن عباس ( قال : " نهى رسول الله ( أن ينفخ في الطعام والشراب " ( 1 )
المسالة الثالثة : توثيق الزيادة :


" والثمرة " ( 2 )
المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة : 

      هذه الزيادة ضعيفة ، لضعف سندها ، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله0

الفرع الثاني :   الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


حكم النفخ في الثمرة ؟ 

ذكر الفقهاء كراهة النفخ في الطعام ، وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح من المذهب عند الحنابلة 0

إلا أن الحنفية خصوا النفخ بما له صوت 0 ( 1 )
وبعض الفقهاء قال : لا يكره النفخ في الطعام إذا كان هناك حاجة للأكل 
حينئذ 0 ( 2 )
واستدلوا على كراهية النفخ بما يلي : 

الدليل الأول : حديث ابن عباس ( قال : نهى رسول الله ( أن ينفخ في الطعام والشراب " ( 3 )
وجه الدلالة : أن النبي ( نهى أن ينفخ في الطعام و الثمر داخل في عموم الطعام0

الدليل الثاني : لما يخشى من خروج الريق مع النفخ فيتقذر الطعام ،  فتعافه النفس 0( 4 )
المطلب الرابع

حكم الأكل في آنية الذهب والفضة

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة :

" أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب " 

الفرع الثاني : 


الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " أن الذي يأكل أو يشرب في آنية 0000 " 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : توثيق الزيادة 0
المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة 0
المسالة الأولى : توثيق أصل الحديث :

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة :

" أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب " ( 2 )
المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة :
هذه الزيادة صحيحة ، لأنها ثابتة في صحيح مسلم ، ( 3 ) وصحيح مسلم من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول 0

الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم الأكل في آنية الذهب والفضة ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : 

تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 0( 1 )  

القول الثاني : 


جواز الأكل في آنية الذهب والفضة ، وهو مذهب داود 0 ( 2 ) ( 3 )
الأدلة والمناقشة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

الدليل الأول : عن حذيفة ( قال : قال رسول ( " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ( 4 ) 
وجه الدلالة : 


أن النبي ( نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة ومقتضى النهي التحريم 0 ( 5 )
الدليل الثاني : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول ( " الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب و الفضة إنما يجرجر ( 1 ) في بطنه نار جهنم " ( 2 )
وجه الدلالة : 


فيه بيان العقوبة بنار جهنم على من يأكل أو يشرب في إناء الذهب و الفضة ، وترتب العقوبة دليل على التحريم 0

أدلة القول الثاني : 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول ( " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " ( 3 )
وجه الدلالة : أن النبي ( إنما ذكر الشرب دون غيره فدل هذا على اختصاص الحكم به 0 ( 4 )
نوقش : بأن الأكل مذكور في رواية وهي في صحيح مسلم " أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب " ( 5 )
الترجيح : 

هو القول القائل بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة ، لثبوت ذلك في السنة الصحيحة ، ولما في الأكل بآنية الذهب والفضة من الإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، ولعل النهي عن الأكل بآنية الذهب والفضة لم يبلغ الإمام داود رحمه الله 0

المطلب الخامس

حكم أكل ما وجد ميتاً أو طافياً فوق سطح الماء ؟

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه ، وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه " 

الفرع الثاني : 


الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة  " كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه ، وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه " 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى :  توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى :
 توثيق أصل الحديث :
عن جابر بن عبد الله ( عن النبي ( قال : " كلوا ما حسر عنه البحر وما 
ألقاه " ( 1 )
المسألة الثانية :
 توثيق الزيادة :

" وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه " ( 2 )
المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة :



هذه الزيادة ضعيفة لأن الحديث ضعيف 0

الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم أكل ما وجد ميتاً أو طافياً فوق سطح الماء ؟ 

اتفق أهل العلم أن ما مات بسبب ، مثل أن صاده إنسان ، أو نبذه البحر ، أو جزر عنه ، على إباحته 0 ( 1 )
واختلفوا فيما إن مات حتف أنفه وطفا على وجه الماء هل يحل أم لا ؟ على قولين : 

القول الأول : 

تحل ميتة الحيوانات البحرية ، سواء جزر عنها الماء أو نبذها البحر أو كانت طافية ، وهذا هو قول المالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة 0( 2 )
القول الثاني : 


لا يحل ، وهذا هو قول الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد 0 ( 3 )
الأدلـــة :  



أدلة أصحاب القول الأول : 

الدليل الأول : 

قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) ( 1 )
قال ابن عباس (  : طعامه ميتته ( 2 ) فدلت هذه الآية بعمومها على إباحة ميتة البحر مطلقاً 0( 3 )
الدليل الثاني : 
عن أبي هريرة ( قال : قال ( في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ( 4 )
وجه الدلالة : أنه عام في كل ميتة ، وأحق ما يتناوله اسم الميته الطافي من حيوان البحر ، لأنه الميت حقيقة 0 ( 5 )
نوقش هذا الاستدلال : بأن المراد بالميته هنا غير الطافي 0 ( 6 ) 

ويجاب عن هذه المناقشة : أن الحديث عام في كل ميته والتخصيص بغير الطافي لا دليل عليه 0
الدليل الثالث : 

عن عبد الله بن عمر ( أن النبي( قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " ( 1 )


وجه الدلالة : أن اسم الحوت يطلق على جميع الحيوانات البحرية ، وقد جاء الحديث ببيان حل ميتته ، فدل على حل عموم ميتات البحر 0  ( 2 )
الدليل الرابع : 

ما رواه جابر ( قال : " بعثنا رسول الله ( وأمر علينا أبا عبيدة ، نتلقى عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ، ثم نشرب عليها من الماء ، فتكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب بعصينا الخبط ( 3 ) ثم نبلع بالماء فنأكله ، قال وأنطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر ، قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا ، بل نحن رسل رسول الله ( وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ، قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سمنا قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب ( 4 ) عينه بالقلال ( 5 ) ، الدهن ونقتطع منه 
الفدر ( 6 )  كالثور " أو كقدر الثور " فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً ، فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من أضلاعه ، فأقامها ، ثم رحل ( 1 ) أعظم بعير معنا ، فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق ( 2 ) فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ( فذكرنا ذلك له ، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ قال : فأرسلنا إلى رسول الله ( منه ، فأكله " ( 3 )
وجه الاستدلال بهذا الحديث : 

أنه دل على إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو بالاصطياد ( 4 ) حيث لم يسأل الصحابة عند أكله ، هل مات حتف أنفه ، أم بصيد صائد ، وقد أقرهم النبي ( على أكله 0

دليل القول الثاني : 

ما رواه جابر بن عبد الله ( قال : قال رسول الله ( " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه " ( 5 )
وجه الدلالة : 

إن هذا الحديث نهي صريح في تحريم الطافي وحل ما مات بسبب كإنحسار الماء ونحو ذلك 0

نوقش : 
بأن الحديث ضعيف ، فلا يصح الإحتجاج به 0
الترجيح : 

الراجح والله أعلم القول الأول ، لقوة أدلته ووجاهتها ، ولضعف دليل القول الآخر0

ويحسن أن يقيد إباحة أكل الطافي من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر بقيد تفرضه قواعد الشريعة ، وهو ألا تكون السمكة الطافية ، قد بدت عليها آثار الفساد والتفسخ والنتن ( 1 ) فتكون في هذه الحال من الخبائث ، خاصة إذا خيف الضرر من أكلها ، وتكون داخلة في عموم قوله تعالى :  ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ) ( 2 ) 
فتلخص ما سبق أن الأصل حل ميتة الحيوان البحري ما لم يفسد لحمها وينتن 0 
  
،،،،  والله أعلم ،،،،

المبحث الثاني في الأشربة 

وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول  : حكم الإستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً 0
المطلب الثاني : حكم تناول المفترات  0

المطلب الثالث : حكم تخليل الخمر  0

المطلب الأول

حكم الإستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً ؟

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق زيادة " لا يشربن أحد منكم قائماً ، فمن نسي فليستقئ " 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " لا يشربن أحد منكم قائماً ، فمن نسي فليستقئ "
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 

   "عن أبي هريرة( قال : قال رسول الله ( " لا يشربن أحد منكم قائماً " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " فمن نسي فليستقئ " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة صحيحة فهي ثابتة في صحيح مسلم ، وصحيح مسلم من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول وقد صحح هذه الزيادة عدد من العلماء ، وقد ضعف هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله 

الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم الإستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : يستحب له التقيؤ ، وهو قول الشافعية والصنعاني 0 ( 1 ) ( 2 )
القول الثاني : ليس عليه أن يتقيأ ، وهو قول المالكية 0 ( 3 )
الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

الدليل الأول : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( " لا يشربن أحد منكم قائماً ، فمن نسي فليستقيء " ( 4 )
وجه الدلالة : يستحب لمن شرب قائماً أن يستقئ لهذا الحديث الصحيح الصريح ، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب 0 ( 5 ) 

نوقش : أن الحديث ضعيف 0 ( 1 ) 

أجيب عليه : أن الحديث في صحيح مسلم وقد تلقت الأمة صحيح مسلم بالقبول وكذلك صححه بعض العلماء 0 ( 2 ) 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة ( قال : رأى النبي ( رجلاً يشرب قائماً ، فقال له " قِهْ " قال : لمه ؟ قال " أيسرك أن يشرب معك الهر " ؟ قال : لا ، قال : فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان " ( 3 )
وجه الدلالة : أن النبي ( أمر من شرب قائماً أن يستقئ 0

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : حديث ابن عباس " شرب النبي ( قائماً من زمزم " ( 4 )
الدليل الثاني : علي ( شرب وهو قائم وقال : " إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وأن النبي ( صنع مثل ما صنعت "  ( 5 )
وجه الدلالة منهما :أن النبي صح عنه أنه شرب قائماً ولم ينقل عنه أنه 
يتقيا0 ( 6 )
نوقش : أنه صح عن النبي ( قوله : ( لا يشرب أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقئ ) ( 7 )
الترجيح : 


الراجح والله أعلم هو القول الأول ، القائل باستحباب التقيؤ لمن شرب قائماً ناسياً ، لدلالة وصراحة السنة الصحيحة بذلك ، ولما ورد على أدلة أصحاب القول الثاني من مناقشة 0

المطلب الثاني

حكم تناول المفترات

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق وتحقيق زيادة " نهى عن كل مسكر ومفتر  " 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " نهى عن كل مسكر ومفتر  "
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث :

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :" أن النبي ( نهى عن كل مسكر" ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة :

" ومفتر " ( 2 )
المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة :

هذه الزيادة صحيحة ، لصحة سندها ، وقد صحح الحديث والزيادة بعض المحدثين 0

الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : معنى المفترات ؟ 

جاء في النهاية : المفتر : الذي إذا شرب حمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وإنكسار ، يقال : افتر الرجل فهو مفتر : إذا ضعفت جفونه وانكسر 
طرفه 0 ( 1 )  

وقيل : المفتر : هو كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف وهو مقدمة السكر ، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر 0 ( 2 )  

وقيل المفتر : هو المخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار كالبنج
  ونحوه0( 3 )
وعلى هذا فالتفتير أعم من التخدير ، إذ التخدير نوع من التفتير 0 ( 4 )
المسالة الثانية :    حكم تناول المفترات ؟ 

من خلال بيان معنى المفترات ، تبين أن المفترات من المخدرات ، وقد دل على تحريم المخدرات الكتاب والسنة ، من ذلك : 

1- أن فيها ضرراً بالجسم والعقل والدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع وقد قال تعالى ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) ( 1 ) وقال سبحانه : 
( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ( 2 ) فالمخدرات تفتك بالبدن ، وتفسد العقل ، وحفظ العقل واجب ، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن كل ما أضر بالجسم أو العقل فهو حرام ، وهي إن لم تكن مسكرة فإن لها من الضرر ما يصل إلى إزهاق النفس وهي تفسد القلب والروح ، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، لأنها تحجب العقل وتخالطه وتغطيه ، فهي من الخبائث المحرمة بنص القرآن ( 3 ) وقال تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ) ( 4 )
2- عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : " نهى رسول الله ( عن كل مسكر ومفتر "  ( 5 )
نهى رسول الله ( عن المسكر ثم عطف عليه المفتر ، وصيغة العطف تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ، والقاعدة عند الأصوليين والمحدثين أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ، ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها ، أعطي الآخر ذلك الحكم ، بدليل اقترانهما في الذكر والنهي ، وفي الحديث المذكور ذكر المفتر مقروناً بالمسكر فيجب أن يعطى المفتر حكمه ، بقرينة النهي عنهما مقترنين 0 ( 1 )  

3- أن الشرع الحنيف جاء بجلب المصالح وتكميلها ، ودرء المفاسد وتقليلها وهذه من القواعد العظيمة ، ومن القواعد أيضاً أنه لا ضرر ولا ضرار ، وقد تبين أن في المخدرات أضرار دينية وصحية واجتماعية واقتصادية وأمر كهذا لا يمكن أن يقول عاقل بحلّه ، لأن القول بحلّه هدم لقواعد الشريعة ، ومقاصدها العامة ، فمن تأمل قواعد الشرع العظيمة التي بني عليها ، تبين له تحريم هذه المواد المخدرة ، بما لا يدع مجالاً للشك ، كيف وهذه المخدرات تهدد الضرورات الخمس ، التي جاء الشرع بحفظها ، فهي مناقضة للشرع في أعظم أصوله وقواعده 0

4- إن في بيعها والمتاجرة بها الإعانة على المعصية ، وسبب في فساد الأخلاق وضياع الشباب وهلاك الأمة ، قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ( 2 )
المطلب الثالث

حكـــــم تخليل الخمـــــــــر

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق زيادة " أفلا انتفعتم بإهابها ، قلنا : إنما ميتة ، قال : يحل دباغها ، كما يحل خل الخمر " 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " أفلا انتفعتم بإهابها ، قلنا : إنما ميتة ، قال : يحل دباغها ، كما يحل خل الخمر " 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0
المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت لنا شاة فماتت فقال النبي ( : ما فعلت شاتكم ؟ قلنا : ماتت ، قال : أفلا انتفعتم بإهابها ؟ قلنا إنها ميتة ، قال : يحل دباغها " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " كما يحل خل الخمر  " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة لأن الحديث ضعيف 0
الفرع الثاني :الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم تخليل الخمر 0

اتفق أهل العلم أن الخمر إذا تحولت إلى خل تحولاً ذاتياً بنفسها بدون فعل آدمي أنها طاهرة حلال 0 ( 1 )
واختلفوا في حكم تحويل الخمر إلى خل بفعل الإنسان على قولين : 

القول الأول : عدم الجواز ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة 0 ( 2 )
القول الثاني :  الجواز ، وهو قول الحنفية 0 ( 3 )
الأدلة  والمناقشة :
أدلة القول الأول : 

الدليل الأول : عن أنس ( أن النبي ( سئل عن الخمر تتخذ خلاً ؟ فقال : 
" لا " 0 ( 1 )
وجه الدلالة : فيه نهي عن تخليل الخمر ، وهو يقتضي تحريمه 0

الدليل الثاني : حديث أبي طلحة ( أنه سئل ( " عن أيتام ورثوا خمراً ، فقال
 ( : أهرقها ، قال أفلا أجعلها  خلاً ؟ قال لا " 0 ( 2 )
وجه الدلالة : هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائز ، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به ، لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه 0 ( 3 )
أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن النبي ( قال : " نعم الأُدُمُ أو الإدام الخل " ( 1 )
وجه الدلالة : أن النبي ( مدح الخل من غير تفصيل بين ما صار خلاً بنفسه وبين ما تخلل بفعل الغير مما يدل على طهارة وحل الخل عموماً 0

نوقش : أن مدح النبي ( للخل من غير تفصيل لا يستقيم لكم في الاستدلال ، لأنه صح عن النبي ( النهي عن تخليل الخمر ، فعلم أن المراد من مدحه : غير خل الخمر ، فلا حجة لكم بهذا الدليل وقيل : المراد بالخل : الخل الذي لم يتخذ من الخمر 0( 2 )
الدليل الثاني : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت لنا شاة فماتت فقال النبي ( : ما فعلت شاتكم ؟ قلنا : ماتت ، قال : أفلا انتفعتم بإهابها ؟ قلنا : إنها ميتة ، قال : يحل دباغها كما يحل خل الخمر " 0( 3 )
وجه الدلالة : أن التخليل يشبه دباغ الجلود الميتة 0 ( 4 )
نوقش : الحديث ضعيف ، فلا يصح الاحتجاج به 0

الترجيح : 


والله أعلم هو القول الأول القائل بعدم جواز تخليل الخمر ، وذلك للنص الصحيح الصريح في منع اتخاذ الخمر خلاً ، وأدلة المجيزين فالصريح غير صحيح ، والصحيح لا دلالة فيه ، فلم يثبت في الجواز دليل 0

المبحث الثالث في الصيد
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول  : حكم قتل ذوات الأرواح المؤذية 0
المطلب الثاني : حكم ثمن كلب الصيد0
المطلب الثالث : حكم الصيد للمحرم 0

المطلب الرابع : هل يلحق الصقر بالكلب في الصيد 0
المطلب الخامس : حكم الأكل من صيد الكلب إن أكل منه 0
المطلب الأول

حكم قتل ذوات الأرواح المؤذية

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق زيادة " نهى رسول الله ( عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي" 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " نهى رسول الله ( عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي"
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 

    "عن عبد الله بن جابر ( قال" نهى رسول الله ( عن قتل كل ذي روح" ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " إلا أن يؤذي " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة ، لضعف سندها 0
الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


حكم قتل ذوات الأرواح المؤذية ؟ 


أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى قتل ذوات الأرواح المؤذية بشرط أن يكون القتل بغير النار 0  ( 1 )
أدلتهم على ذلك 
1- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي( أنه قال : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع، ( 2 ) والفأرة ، والكلب العقور ، والحدأة " ( 3 ) 
وجه الدلالة : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم ، مثل الأسد والنمر ، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم ، مثل سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والبعوض والذباب0( 4 )
2- عن عبدالله بن مسعود ( قال : كنا مع رسول الله ( في سفر ، فانطلق لحاجته ، لما جاء النبي ( رأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال : من حرق هذا ؟ قلنا : نحن ، قال ( : " إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار " 0 ( 1 )
وجاء في حديث آخر أن النبي ( قال: " فإنه لا يعذب بالنار إلا رب 
النار " 0 ( 2 )
وجه الدلالة : فيه تحريم قتل ذوات الأرواح المؤذية بالنار 0
المطلب الثاني

حكم ثمن كلب الصيد

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 


توثيق زيادة " نهى رسول الله ( عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد" 
الفرع الثاني : 


الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسالة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


"عن عبد الله بن جابر ( قال" نهى رسول الله ( عن ثمن الكلب 
والسنور 0 "  ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " إلا كلب صيد " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة ، فقد نص على تضعيفها عدد من المحدثين 0
الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


حكم ثمن كلب الصيد ؟ 


اختلف أهل العلم في ثمنه على قولين : 

القول الأول : التحريم 0 وهو المشهور عند المالكية ،ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية  ( 1 ) وبعض السلف  0 ( 2 )
القول الثاني :  الجواز 0
وهو مذهب الحنفية  ( 3 ) وبعض المالكية( 4 ) وبعض السلف 0 ( 5 )
الأدلـــــة والمناقشة :  


أدلة القول الأول : 

1- عن أبي مسعود الأنصاري ، أن رسول الله ( : " نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ، وحلوان الكاهن "  ( 6 )
2- عن رافع بن خديج ( قال : قال رسول الله ( : " شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام "  ( 1 ) 
3- وعنه ( قال : قال رسول الله ( " ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث "  ( 2 )
وجه الدلالة من الأحاديث : كلها أحاديث صريحة في النهي عن ثمن الكلب عموماً ولم يستثن منها كلب الصيد 0

نوقش ذلك : بأن النهي عن بيع الكلاب كان في أول الأمر ، حين كان النبي ( يأمر بقتلها ،وينهى عن اقتنائها ،  فلما رخّص في الانتفاع بها للصيد والزرع والماشية ، أصبح بيعها لشيء من هذه المنافع حلالاً ، بعد أن كان حراماً تبعاً للانتفاع 0 ( 3 )
أجيب عنه : هذه دعوى باطلة ، ويدل على بطلانها : أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلها ، وأحاديث الأمر بقتلها ، و النهي عن اقتنائها نوعان : نوع كذلك وهو المتقدم ، ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر ، فلو كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاً ، لجاءت به الآثار كذلك فلما جاءت عامة مطلقة ، علم أن عمومها وإطلاقها مراد ، فلا يجوز إبطاله والله أعلم 0  ( 4 )
أدلة القول الثاني : 

1- عن جابر بن عبد الله ( قال : أن رسول الله ( : نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد " 0 ( 1 )
وجه الدلالة : فيه جواز ثمن كلب الصيد 0

نوقش : أن زيادة إلا كلب صيد ، زيادة ضعيفة 0

2- عن أبي هريرة ( قال : نهى رسول الله ( عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد " ( 2 )
وجه الدلالة : فيه جواز ثمن كلب الصيد 0

ونوقش : هذه الحديث ضعيف 0

الترجيح : 


الراجح والله أعلم القول الأول ، وهو تحريم ثمن كلب الصيد ، لعموم الأحاديث الصحيحة القاضية بتحريم ثمن الكلاب من غير استثناء ، وضعف أدلة القول الثاني 0
المطلب الثالث

حكم الصيد للمحرم

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق زيادة " 000 وإني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي ( أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل منه حين أخبرته أني أصطدته له  " 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


"عن أبي قتادة ( قال : كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي ( في منزل في طريق مكة ورسول الله ( نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم ، فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به ، أحبَّوا لو أني أبصرته ، فالتفت فأبصرته ، فقمت إلى الفرس فأسرجته ، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ،  فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء ، فغضبت فنزلت فأخذتها ، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ، ثم جئت به وقد مات ، فوقعوا فيه يأكلونه ، ثم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم ، فرحنا وخبأت العضد معي ، فأدركنا رسول الله ( ، فسألناه عن ذلك فقال : معكم منه شيء ؟ فقلت : نعم ، فناولته العضد ، فأكلها حتى نفَّدها  ( 1 ) وهو محرم " ( 2 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " 000 وإني إنما اصطدته لك ، 000000000 ، ولم يأكل منه حين أخبرته أني أصطدته له " ( 1 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 



هذه الزيادة ضعيفة 0
الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة : 





حكم الصيد للمحرم 

· اتفق الفقهاء على أن المحرم إذا صاد صيداً أن لا يجوز له أكله 0
· واتفقوا على أن المحرم إذا أمر بقتل الصيد أنه لا يجوز له أكله 0
· واتفقوا على أن المحرم إذا أعان الحلال على قتل الصيد بأي شكل من أشكال الإعانة : من إشارة أو دلالة أو إعارة   سكين أو مناولة سوط ونحوها أنه لا يجوز له أكله ( 1 )
· واختلفوا فيما إذا صاد الحلال صيداً ، ولم يعنه المحرم هل يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد ، على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : المنع مطلقاً ، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر وعائشة ( وهو قول الظاهرية ( 2 )
القول الثاني : الجواز مطلقاً ، وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة والزبير بن العوام ( وهو قول الحنفية واختاره ابن 
حزم ( 3 )
القول الثالث : الجواز لكن إن صيد من أجله فيحرم ، وهذا القول هو الصحيح عن عثمان بن عفان ( وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ( 4)
أدلة الأقوال : 
أدلة القول الأول : استدلوا بعدة أدلة منها : 

الدليل الأول : عموم قول الله عز وجل ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ 
حُرُماً ) ( 1 ) 

قال ابن عباس : هي مبهمة 0 ( 2 )
ويناقش : بأنه لو قيل بعمومها ، لتعارضت الآية مع أصل حديث أبي قتادة الذي معنا ، وهذا غير ممكن ، فتعين إذن التخصيص كما سيأتي 0

الدليل الثاني :  حديث الصعب بن جُثامة الليثي ( أنه أهدى لرسول الله ( حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودّان ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه ، 
قال : ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم ) ( 3 )
ويناقش من وجهين : ( 4 )
1- أنه محمول على أنه قد صاده لرسول الله ( فلذلك رده عليه ، وهو الأشبه بالحال 0
2- أنه إنما رده تنزيهاً – حيث لم يعلم هل صيد له أم لا ؟ - وهو الأولى بالمُحرم 0
ولابد من تأويله ، لئلا يتعارض هذا مع أصل حديث أبي قتادة ( الذي معنا 0

ويجاب : بأن حديث أبي قتادة كان سنة ست في عمرة الحديبية ،وحديث الصعب كان في حجة الوداع فيكون ناسخاً 0 ( 5 )
ويناقش : بأن كلا الحديثين في الصحيحين ، و الجمع بين النصوص أولى من إهمالها 0 ( 1 )
ويجاب : بأن قوله ( ( إلا أنا حُرُم ) دليل على أن العلة هي ( الإحرام ) ، وليس ( الصيد من أجله ) ولو كان ذلك كذلك لقال : إنما لم نرده عليك إلا أنك صدته من أجلنا !! ( 2 )
ويناقش : بأن تعليله بالإحرام يتضمن ذلك ، يعني : علم أنه قد صيد لأجله وهو محرم ، فرده عليه معللاً بالإحرام ، بسبب أنه يمنع من أكل ما صيد للمُحرم0( 3 )
الدليل الثالث : آثار عن الصحابة ( : 

1- ما أخرجه أبو داود ( 4 ) عن عبد الله بن الحارث : وكان الحارث خليفة عثمان ( على الطائف فصنع له طعاماً فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش ، قال : فبعث إلى علي بن أبي طالب ( فجاءه فقال : أطعموه قوماً حلالاً فإنا قوم حُرم ، ثم قال علي ( : أنشدوا الله أتعلمون أن رسول الله ( أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نعم 0
2- ما أخرجه مسلم ( 5 ) عن ابن عباس (  قال : قدم زيد بن أرقم فقال له عبدالله بن عباس يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي على رسول الله ( وهو حرام ؟ قال : أهدي له عضو من لحم صيد فرده ، فقال : إنا لا نأكله إنا حُرُم 0
وتناقش هذه الآثار : بما نوقش به حديث الصعب بن جثامة ؛ بدليل اعتماد الصحابة على قصة رد النبي ( الحمار عليه ، كما هو ظاهر 0

الدليل الرابع : من النظر : " انه لحم صيد ، فحرم على المحرم ، كما لو دل 
عليه " ( 1 ) 

أدلة القول الثاني : استدلوا بعدة أدلة منها : 

الدليل الأول : ظاهر قول الله عز وجل : ( لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) ( 2 )
وجه الاستدلال : أنه حرم صيده وقتله على المُحرمين ، دون ما صاد غيرهم 0
ويناقش : بالتسليم ، لكن ليس على عمومه وإلا لتعارضت الآية  مع أصل حديث الصعب المتقدم ، وهذا غير ممكن ، فتعين إذن تخصيصها 0

الدليل الثاني : أصل حديث أبي قتادة الذي معنا : 

وجه الاستدلال : إن الصحابة ( لما سألوه (  لم يُجب بحلّه لهم مباشرة بل سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا ؟ فقال : ( أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ ) 0
فلو كان من الموانع : ( أن يصاد من أجلهم ) لنظمه في سلك ما يُسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ، ليجيب بالحكم عند خلوه منها 0

وهذا المعنى كالصريح في نفي كون قيد ( أن يصاد من أجله  ) مانعاً 0( 3 )
ويناقش : بالتسليم ، لكن إنما قيل بهذا القيد لئلا يتعارض مع حديث الصعب بن جثامة المتقدم 0
ويجاب : بأن حديث الصعب جاء فيه : ( لحم حمار ) ( 4 ) ، وفي لفظ : ( رِجْل حمار ) ، وفي لفظ ( عجز حمار ) ، وفي لفظ : ( شق حمار ) ، وهذا اضطراب ليس مثله في حديث أبي قتادة فيرجّح حديث أبي قتادة عليه 0( 5 ) 
ويناقش : بأن هذا الاضطراب غير مؤثر ، ولذا رواه الإمام البخاري ومسلم 0

الدليل الثالث : 


حديث زيد بن كعب البهزي ( أن رسول الله ( خرج يريد مكة حتى إذا  كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير ( 1 ) فذُكِر لرسول الله ( فقال : ( دعوه    فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ) فجاء البهزي ـ وهو صاحبه ـ إلى رسول الله ( فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار 0 فأمر به رسول الله ( أبا بكر فقسمه بين الرفاق0 ( 2 )
وجه الاستدلال : " أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال " ( 3 )
ويناقش : بل هذا " دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله " ( 4 ) ، وكما هو ظاهر من القصة 0
الدليل الرابع : ما جاء في صحيح مسلم ( 5 ) عن بعض أصحاب طلحة قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم ، فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفَّقَ من أكله وقال :( أكلناه مع رسول الله () 
الدليل الخامس : ما جاء عن عمر بن الخطاب ( حيث أخرج مالك ( 1 ) عن أبي هريرة ( عن عبد الله بن عمر ( : أنه مر به قوم مُحرمون بالربذة ، فاستفتوه في لحم صيد ، وجدوا ناساً أحِلة يأكلونه ، فأفتاهم بأكله ، قال : ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب ( فسألته عن ذلك ؟ فقال : بم أفتيتهم ؟ قال : فقلت : أفتيتهم بأكله ، قال : فقال عمر : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك0
ويناقش الدليلان : بمثل ما نوقش به حديث أبو قتادة 0
الدليل السادس : من النظر : أنه صيد لم يضمنه المُحرم ، فوجب ألا يحرم عليه أكله كما لو صاده المحل لنفسه ، بغير معونة ودلالة من المُحرم0 ( 2 ) 
الدليل السابع : أننا نظرنا في أدلة المسألة ، فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده الحلال للمحرم، ولم نجد فيها نهي المحرم عن أكل كل ما صاده المُحل ، وإنما فيها فعلُ منه عليه ( بالامتناع ، وليس أمراً ، وإنما الواجب أمره وإنما في فعله التأسي به فقط 0 ( 3 )
أدلة القول الثالث :  استدلوا بعدة أدلة منها : 

الدليل الأول : حديث جابر ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ) ( 4 )
وهو صريح في التفصيل 0

ويناقش : بضعفه ، فهو مرسل منقطع 0

الدليل الثاني : الزيادة  التي معنا في حديث أبي قتادة ( 000 وإني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي ( أصحابه أن يأكلوه ، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له ) 0
وجه الاستدلال : أن النبي ( أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله ، فلما أعلمه أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله ( 1 )0
قلت : فهذا دليل على أن ( الصيد من أجل المُحرم ) علّة مؤثرة في الحكم كما هو ظاهر 0

ويناقش : بأن هذه الزيادة شاذة كما تقدم ، فلا يصح الاستدلال بها 0

الدليل الثالث : ما جاء عن عثمان بن عفان ( حيث قال لأصحابه – لما أُتي بلحم صيد – كلوا ، فقالوا : أو لا تأكل أنت ؟  فقال : إني لست كهيئتكم إنما صِيْد من أجلي 0( 2 )
وهو صريح في التفصيل 0
الترجيح : 

يترجح مما تقدم القول بالتفصيل ؛ لأمور : 

1- أثر عثمان ( وهو صريح فيه 0

2- الزيادة التي معنا ، مع ما فيها من شذوذ 0
3- حديث جابر ، وهو مرسل ، والمرسل ليس بشديد الضعف ، وهو مرسل تابعي كبير ، وقد اعتضد بقول جماعة من الصحابة ، وقول أكثر العلماء ، فيستأنس به ( 1 )
ولذا قال الشافعي فيه : ( هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيس ) ( 2 ) 

قال ابن تيمية : ( وهو كما قال الشافعي ) ( 3 )
وقال الإمام أحمد : ( هذا حديث صحيح ) ( 4 )
أقول : هذه – باجتماعها – تؤيد أن قيد ( ما صيد لأجله ) علّة مؤثرة في الحكم 

ثم القول بهذا القيد هو المتعين لأمر رابع ، وهو : 
4- أن المسألة فيها آيات صريحة ، وأحاديث صحيحة صريحة ، متعارضة في الظاهر تماماً ، أخذ ببعضها أصحاب القولين الأولين ، مما حدا بأصحاب القول الأول إلى النسخ ، والثاني إلى الترجيح ، فصار القول بالجمع بين الأدلة هنا متعيناً ، ولا محمل لها إلا هذا 0
قال ابن تيمية : ( ولا محمل لهذه الأحاديث المختلفة إلا أن يكون أباحه لمُحرمٍ لم يُصد له ، وردّه حيث ظن أنه قد صِيْد له ) ( 5 ) 0
قال الأمين الشنقيطي : ( الجمع بين الأدلة واجب 000 ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق ، ومن عَدَل عنها لابد أن يلغي نصوصاً صحيحة ) ( 6 )
المطلب الرابع

هل يلحق الصقر بالكلب في الصيد ؟
وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق وتحقيق زيادة " ما علمت من كلب أو باز ، ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى ، فكل ما أمسك عليك  " 

الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 

توثيق وتحقيق زيادة " ما علمت من كلب أو باز ، ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى ، فكل ما أمسك عليك  " 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


"عن عدي بن حاتم ( أن النبي ( قال : " ما علمت من كلب ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه تعالى فكل ما أمسك عليك "  ، قلت وإن قتل : قال " إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك  " ( 1 ) 

المسألة الثانية :  توثيق الزيادة :  

" أو باز " ( 2 ) ( 3 ) 
المسالة الثالثة :   تحقيق الزيادة :
هذه الزيادة ضعيفة ، لضعف الحديث ، ولضعف من تفرَّد بها 0
الفرع الثاني  :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
هل يلحق الصقر بالكلب في الصيد ؟

اختلف أهل العلم في حكم الصيد بالصقر على قولين : 

القول الأول : أنه يباح الاصطياد بجميع الجوارح المعلمة ، منها الكلاب والطيور وغيرها ، كالبازي والصقر والفهد ، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية  والحنابلة والظاهرية 0 ( 1 )
القول الثاني : أن الاصطياد إنما يكون بالكلاب وحدها فقط ، وما صاده غيرها لا يحل إلا ما ذكي ، وقد روي هذا القول عن ابن عمر ( والنخعي 0 ( 2 ) ( 3 )
الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

1- قوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم 
الله ) ( 1 )
وجه الدلالة : قال ابن عباس في قوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح ) هي 
 
الكلاب المعلمة ، وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها 0 ( 2 )
قوله من الجوارح : أي الكواسب من الكلاب والسباع والطير 0

قوله مكلبين : المكلب : معلم الكلاب لكيفية الاصطياد 0

وخص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله ، لأن الصيد غالباً إنما يكون بالكلاب ، فمن الصيد من غيره كان في معناها 0 ( 3 )
2- ولأنه جارح يصاد به عادة ، ويقبل التعليم ، فأشبه الكلب 0  ( 4 )
أدلة القول الثاني : 

قوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) ( 5 )
وجه الدلالة : قوله مكلبين أي : كلبتم من الكلاب ، فخص الصيد بالكلاب دون 
غيرها 0 ( 6 )
نوقش: أن الجوارح يعم كل جارحة من الكلاب والطيور والسباع 0

الترجيح : 


الراجح والله أعلم ، هو القول الأول وهو إباحة الاصطياد بجميع الجوارح المعلّمة من الكلاب والطيور وغيرها 0 

فيجوز الصيد بالصقر المعلّم لأنه داخل في عموم الجوارح ، والقول بهذا القول هو مقتضى الأدلة الصحيحة 0
المطلب الخامس

الأكل من صيد الكلب إن أكل منه

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه " 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه " 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


عن أبي ثعلبة الخشني ( قال أتيت النبي ( فقلت يا رسول الله : إنا بأرض قوم من أهل الكتاب ، نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلّم ، أو بكلبي الذي  ليس بمعلم ، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ قال ( :  " أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب ، تأكلون في آنيتهم ، فإن وجدتم غير آنيتهم ، فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا ، فاغسلوها ثم كلوا فيها ، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد ، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما أصبت بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله ثم كل ، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


 " وإن أكل منه  "  ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة ، لضعف سندها 0
الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم الأكل من صيد الكلب إن أكل منه ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : لا يجوز أكل الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وأصح الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية 0 ( 1 )
القول الثاني : يجوز أكل الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم وهذا مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد 0 ( 2 )
الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول : بحديث عدي بن حاتم ( قال : سألت رسول الله ( ، قلت : إنا قوم نصيد بهذه الكلاب ، فقال : إذا  أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها ، فكل مما أمسكن عليك ، وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها  ، فلا تأكل " ( 3 )
وجه الدلالة  : هذا الحديث صريح في منع أكل ما أكلت منه الجارحة 0( 4 )
استدل أصحاب القول الثاني : بقوله تعالى ( فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ( 1 )
وجه الدلالة : عموم الآية يتناول ما أكل منه وما لم يأكل منه  ( 2 ) 0
نوقش : الآية لا تتناول هذا الصيد ، لأنه قال (فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذا إنما أمسك على نفسه 0( 3 )
الترجيح : 


الراجح والله أعلم هو القول الأول ، وأنه لا يحل أكل الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم ، وذلك لصراحة حديث عدي بن حاتم في النهي عن ذلك ، ولما ورد على دليل القول الثاني من مناقشة 0
الفصل الثاني 

الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية 

في الأيمان والنذور

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول  : 
في الأيمان 0
المبحث الثاني : 
حكم كفارة النذر إذا لم يسم0

المبحث ألأول في الأيمان
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول  : حكم الحلف بغير الله 0
المطلب الثاني : حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 0

المطلب الثالث : الحلف على نية الحالف أو المستحلف 0

المطلب الأول 

حكم الحلف بغـير الله

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق وتحقيق زيادة " أفلح وأبيه إن صدق" 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " أفلح وأبيه إن صدق"
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


"عن طلحة بن عبيد الله ( قال" جاء رجل إلى رسول الله ( من أهل نجد ، ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول الله ( ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله ( : " خمس صلوات في اليوم والليلة " قال : هل عليَّ غيرهن ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع ، وصيام شهر رمضان ، قال : هل عليَّ غيره ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع " وذكر له رسول الله ( الزكاة ، فقال هل عليَّ غيرها ؟ ، قال : لا ، إلا أن تطوع " قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال رسول الله ( " أفلح إن صدق " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " أفلح وأبيه " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة ، لأنها شاذة 0
الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم الحلف بغير الله ؟

اختلف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله على قولين :
القول الأول:أنه محرم لا يجوز ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة 
والظاهرية 0 ( 1 )
القول الثاني : أنه مكروه وليس محرماً ، وهو مذهب المالكية والشافعية 0( 2 )
الأدلة والمناقشة : 

أدلة القول الأول : 

1- عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله ( قال : " ألا إن الله ينهاكم أن 
 
تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "   ( 3 )
وجه الدلالة : فيه النهي عن الحلف بالآباء ، وأن من أراد الحلف يحلف بالله أو يصمت ، مما يدل على تحريم الحلف بغير الله 0

2- عن عبد الله بن عمر ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "  0  ( 1 )
وجه الدلالة : فيه التعبير بقوله فقد " كفر أو أشرك " للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك ، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك 0  ( 2 )
أدلة القول الثاني : 


حديث طلحة بن عبيد الله ( قال : جاء رجل إلى رسول الله ( من أهل نجد ، ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول الله ( ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله ( : " خمس صلوات في اليوم والليلة " قال : هل عليَّ غيرهن ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع ، وصيام شهر رمضان " قال : هل عليَّ غيره ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع " وذكر له رسول الله ( الزكاة ، فقال هل عليَّ غيرها ؟ ، قال : " لا ، إلا أن تطوع " قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال رسول الله ( 
" أفلح وأبيه إن صدق " ( 3 ) 
وجه الدلالة : فيه أن النبي ( حلف بغير الله ، مما يدل على أن الحلف بغير الله ليس بمحرم 0

نوقش : أن استدلالكم بهذا الحديث لا يصح من وجوه : 

الأول : بعض العلماء حكم على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة 0

الثاني : وقيل هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم ، 
 
والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف 0

الثالث : أن هذا كان جائزاً ثم نسخ 0

الرابع : أن في الجواب حذفاً تقديره أفلح ورب أبيه 0

الخامس : أن ذلك خاص به ( 0

السادس : لفظ يقصد به التأكيد لا التعظيم 0( 1 )
من خلال ما تقدم ، تبين أن استدلالكم بهذه الزيادة لا يصح لما ورد عليها من أجوبة واحتمالات 0

الترجيح : 


الراجح والله أعلم ، هو القول الأول القائل بتحريم الحلف بغير الله ، لصحة الأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله ، خاصة أن هذه المسألة تتعلق بقضايا الاعتقاد ، ولما ورد على دليل القول الثاني من مناقشة 0

المطلب الثاني

حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليتركها ، فإن تركها كفارتها  " 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليتركها ، فإن تركها كفارتها  "
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : " من حلف علي يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه   " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


 " فليتركها ، فإن تركها كفارتها  "  ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة ، لضعف سندها 0
الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ؟
حكى بعض العلماء الاتفاق على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فحنث ، أن عليه كفارة يمين 0 ( 1 )

وفي حكاية الاتفاق نظر ، فقد ذكر بعض العلماء قولاً آخر في المسألة 0


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فحنث أن عليه كفارة يمين ، وهو مذهب جماهير العلماء 0 ( 2 )
القول الثاني : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، أن عليه أن يأتي بالذي هو خير وذلك كفارته 0( 3 )
الأدلة و المناقشة : 

أدلة القول الأول : 

1- عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأتها ، وليكفر عن يمينه " 

2- عن عدي بن حاتم ( قال : قال رسول الله ( : " إذا حلف أحدكم على اليمين ، فرأى خيراً منها ، فليكفرها ، وليأت الذي هو خير " ( 1 )
وجه الدلالة  منهما : فيهما أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين ، استحب له الحنث وتلزمه  الكفارة 0( 2 )
أدلة القول الثاني : 


عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليتركها ، فإن تركها كفارتها " ( 3 )
وجه الدلالة : فيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، أنه يأتي الذي هو خير وذلك كفارته 0 ( 4 )
نوقش : أن زيادة : " فليتركها ، فإن تركها كفارتها " ضعيفة 0

الترجيح : 


الراجح والله أعلم هو القول الأول ، القائل بأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فحنث أن عليه كفارة يمين ، لصحة وصراحة السنة بذلك وضعف دليل القول الثاني 0

المطلب الثالث

الحلف على نية الحالف أو المستحلف

وفيه فرعان : 

الفرع الأول : 



توثيق وتحقيق زيادة " اليمين على نية المستحلف " 
الفرع الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " اليمين على نية المستحلف "
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


عن أبي هريرة ( قال" قال رسول الله ( : " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك  " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


 " اليمين على نية المستحلف  "  ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة صحيحة ، فهي ثابتة في صحيح مسلم ، وصحيح مسلم من الكتب التي تلقته الأمة بالقبول 0 
الفرع الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
الحلف على نية الحالف أو المستحلف ؟
اتفق الفقهاء على أن الحالف إذا كان ظالماً ، فيمينه على نية المستحلف 0 ( 1 )
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

1- عن أبي هريرة ( قال : قال رسول ( " يمينك على ما يصدقك عليه 
 صاحبك " ( 2 )
2- عن أبي هريرة ( قال : قال رسول ( " اليمين على نية 
المستحلف"0 ( 3 )
وجه الدلالة  منهما:  أن من عنده حق وأنكره فاستحلفه الحاكم عليه فتأول ، انصرفت يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف 0  ( 4 )
وإن كان الحالف مظلوماً فإنها تكون على نية الحالف 0

و استدلوا على ذلك : 


عن سويد بن حنظلة ( قال : خرجنا نريد رسول الله ( ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرّج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي ، فخلى سبيله ، فأتينا رسول الله ( فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفوا ، وحلفت أنه أخي ،
 قال ( : " صدقت ، المسلم أخو المسلم "  ( 1 )
وجه الدلالة : أن النبي ( حكم له بالبر في يمينه 0  ( 2 )
المبحث الثاني

حكم كفارة النذر إذا لم يسم

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول  : 


توثيق وتحقيق زيادة " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " 
المطلب الثاني : 


الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المطلب   الأول : 

توثيق وتحقيق زيادة " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين "
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


"عن عقبة بن عامر الجهني ( قال" قال رسول الله ( : " كفارة النذر كفارة اليمين " ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " إذا لم يسم  " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة 0
المطلب الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم كفارة النذر إذا لم يسم ؟
اختلف أهل العلم في كفارة النذر إذا لم يسم ، على قولين :  

القول الأول : أن عليه كفارة يمين ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية  
والظاهرية  0 ( 1 ) 

القول الثاني : 
إن كانت له نية فعلى ما نواه ، وإن لم تكن له نية فعليه كفارة يمين ، وهو مذهب الحنفية 0( 2 ) 
الأدلـة و المناقشة:  


أدلة أصحاب القول الأول : 

1- "عن عقبة بن عامر ( قال" قال رسول الله ( : " كفارة النذر كفارة 
اليمين " ( 1 )
وجه الدلالة : فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذر غير مسمى 0 ( 2 )
2- أنه قول ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة ، ولا يعرف لهم في عصرهم مخالفاً فيكون إجماعاً 0 ( 3 )
أدلة أصحاب القول الثاني : 


إن لم تكن له نية فعليه كفارة يمين ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر ، وإن كانت له نية فعلى  ما نواه ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) 
( 4 ) وقوله سبحانه : (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ ) ( 5 ) والنذر نوع عهد من الناذر مع الله جل وعلا فيلزمه الوفاء بما نوى 0 ( 6 ) 

نوقش : أن التفريق في الحكم بين من كانت له نية ومن لم تكن له نية لا وجه له لأن حديث " كفارة النذر كفارة اليمين " لفظ النذر عام يشمل ما سمي وما لم يسمَّ 0
الترجيح : 


الراجح والله أعلم هو القول الأول ، القائل بأن كفارة النذر إذا لم يسم ، أن عليه كفارة يمين لصراحة السنة الصحيحة بذلك ، ولما ورد على أدلة المخالف من مناقشة 0

الفصل الثالث 

الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية 

في القضاء

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول  : 
في اليمين في الدعاوى 0
المبحث الثاني : 
في قضاء القاضي إذا أخطأ 0
المبحث الأول 

في اليمين في الدعاوى

حكم استحلاف المدعى عليه  على محل الحق بطلب المدعي 

وفيه مطلبان : 

المطلب  الأول : 



توثيق وتحقيق زيادة " ولكن أحلفه و الله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه  " 
المطلب  الثاني : 



الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

الفرع الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " ولكن أحلفه و الله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه  " 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 
توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : 
توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : 
تحقيق الزيادة 0
المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث : 


عن وائل بن حجر ( قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ( فقال الحضرمي : يا رسول الله : إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي ( للحضرمي " ألك بينة " ؟ قال : لا ، قال : " فلك يمينه " قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، و ليس يتورّع من شيء فقال ( " ليس لك منه إلا ذلك " فانطلق ليحلف ، فقال رسول الله ( لما أدبر : " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ، ليلقين الله وهو عنه معرض "  ( 1 )
المسألة الثانية : توثيق الزيادة : 


  " ولكن أحلفه و الله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه  " ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة : 


هذه الزيادة ضعيفة 0
المطلب الثاني :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
حكم استحلاف المدعى عليه على محل الحق بطلب المدعي ؟
ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن المدعي إذا لم تكن عنده بينة وأراد استحلاف المدعى عليه أن له ذلك ، فيحلَّفه القاضي بالله 0 ( 1 ) 
عن وائل بن حجر ( قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ( فقال الحضرمي : يا رسول الله : إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي ( للحضرمي " ألك بينة " ؟ قال : لا ، قال : " فلك يمينه " قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورّع من شيء فقال ( " ليس لك منه إلا ذلك " فانطلق ليحلف ، فقال رسول الله ( لما أدبر : " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ، ليلقين الله وهو عنه معرض " ( 2 ) 
وزيادة " ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه " ( 3 )  

وجه الدلالة :  فيه أن المدعي طلب من النبي ( استحلاف المدعى عليه0 
المبحث  الثاني

في قضاء القاضي إذا أخطأ

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئاً  " 

المطلب الثاني : 


الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0

المطلب الأول : 


توثيق وتحقيق زيادة  " " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئاً  " 
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : توثيق أصل الحديث 0

المسألة الثانية : توثيق الزيادة 0

المسألة الثالثة : تحقيق الزيادة 0

المسألة الأولى :  توثيق أصل الحديث :
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " قال رسول الله (ً " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " ( 1 )
المسألة الثانية :  توثيق الزيادة : 


" فلا يأخذ منه شيئاً "  ( 2 )
المسألة الثالثة :  تحقيق الزيادة0


هذه الزيادة صحيحة 0
المطلب الثاني  :  الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0


إذا أخطأ القاضي في حكمه هل يفيد الحل ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : لا يفيد الحل ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية 0 ( 1 ) 

القول الثاني : يفيد الحل ، وهو مذهب الحنفية 0 ( 2 )
الأدلة والمناقشة : 

دليل القول الأول : 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " قال رسول الله (ً " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " ( 3 )
وجه الدلالة : 

أن النبي ( أعلمهم أنه يحكم بينهم بالظاهر ، وأن حكمه لا يُحل لهم ما حرم الله تعالى عليهم 0 ( 4 )
دليل  القول الثاني :  أن اللعان ينفسخ به النكاح وإن كان أحدهما كاذباً ، فالحكم إذا حكم به حاكم من باب أولى  0 ( 1 )
نوقش :   أن الفرقة حصلت باللعان ، لا بصدق الزوج ، ولهذا لو قامت البينة به لم ينفسخ النكاح 0 ( 2 )
الترجيح : 


الراجح و الله أعلم ، هو القول الأول ، لصراحة السنة بذلك ، ومناقشة دليل القول الثاني 0

الخــــــــــــــــــــــــــــاتمة

الحمد لله الذي يسّر بمنه وكرمه إتمام البحث ، أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى ، وفي ختام هذا البحث سوف أورد أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا البحث وهي على النحو الآتي : 

1- الأحكام جمع حكم وهو في اللغة : القضاء وأصله المنع ، وفي الاصطلاح : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع0

2- الفقه في اللغة : فهم الشيء ، وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 0
3- الزيادات الحديثية هي : أن يروي جماعة حديثاً واحداً ، بإسناد واحد ، ومتن واحد ، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة ، لم يذكرها بقية الرواة 0
4- ضابط الزيادات الحديثية : كل زيادة من الثقة أو غيره ، سواء أكان الرواي واحداً أم أكثر ، ما لم تبلغ المتابعة حد الكثرة ، وأن يكون مخرج الزيادة متحداً ، وأن تكون المتابعة للراوي عن شيخه متابعة ضعيفة أو غير مشتهرة ، وأن تكون الزيادة صادرة من بعد الصحابي 0
5- أقسام الزيادات الحديثية : 
أ – ما يقع منافياً لما رواه الثقات ، فهذا حكمه الرد 0

ب – أن لا يكون فيه منافاة فحكمه القبول 0

ج – ما يقع بين هاتين المرتبتين ، فلا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد ، بل يرجحون بالقرائن 0
6- مذهب جمهور الفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً 0
7-  مذهب جمهور المحدثين أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً ، بل ينظر في كل زيادة بحسبها ، على حسب ما يقوم عندهم من القرائن المحتفة بالقبول أو الرد 0
8- قال ( : " كل الثوم فلولا أني أناجي الملك لأكلته " جاء في بعض الطرق زيادة " نيئاً " وهي زيادة ضعيفة 0
9- ذكر الفقهاء كراهة أكل الثوم نيئاً وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته ، لأن فيه إيذاء للناس برائحته الكريهة 0
10- " نهى رسول الله ( عن الشرب قائماً " جاء في بعض الطرق زيادة " والأكل قائماً " وهي زيادة ضعيفة 0
11- اختلف أهل العلم في حكم الأكل قائماً على قولين : الأول الإباحة ، والثاني الكراهة ، والراجح الأول ، لوروده عن الصحابة في عهد النبي ( 0
12-  " نهى رسول الله ( أن ينفخ في الطعام والشراب " جاء في بعض الطرق زيادة " والثمرة " وهي زيادة ضعيفة 0
13- النفخ في الثمرة مكروه " لنهي النبي ( أن ينفخ في الطعام والشراب" والثمرة داخلة في عموم الطعام 0
14- قال ( " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " جاء في بعض الطرق زيادة " يأكل " وهي زيادة صحيحة0
15- اختلف أهل العلم في حكم الأكل في آنية الذهب والفضة ، على قولين : الأول التحريم ، والثاني الجواز ، والراجح الأول ، لثبوت ذلك في السنة الصحيحة ، ولما في ذلك من الإسراف والخيلاء 0
16- قال ( " كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه " حديث ضعيف ، جاء في بعض الطرق زيادة  " وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه " وهي زيادة ضعيفة 0
17- اتفق أهل العلم  أن ما مات بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر ، أو جزر عنه ، على إباحته 0
واختلفوا فيما مات حتف أنفه وطفا على وجه الماء هل يحل أم لا ؟ على قولين : الأول تحل ، والثاني لا تحل ، والراجح الأول ، لعموم حديث النبي (  " هو الطهور ماؤه الحل ميته " والقول بحلها مقيد بألا يكون الحيوان البحري ظهر عليه آثار الفساد والنتن 0
18-  قال ( : لا يشربن أحد منكم قائماً " جاء في بعض الطرق زيادة " فمن نسي فليستقئ " وهي زيادة صحيحة 0
19- اختلف أهل العلم في حكم الإستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً ، على قولين : الأول يستحب له التقيؤ ، والثاني ليس عليه أن يتقيأ ، والراجح الأول  ، لدلالة السنة الصحيحة بذلك 0
20- " نهى رسول الله ( عن كل مسكر " جاء في بعض الطرق زيادة " ومفتر " وهي زيادة صحيحة 0
21- المفتر هو : الذي إذا شرب حمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار 0
22- أن المفترات من المخدرات ، وقد دل على تحريم المخدرات الكتاب والسنة ، ولما فيها من الأضرار والمفاسد 0
23- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت لنا شاة فماتت فقال النبي ( : ما فعلت شاتكم ؟ قلنا : ماتت ، قال : أفلا انتفعتم بإهابها ؟ قلنا : إنها ميتة ، قال : يحل دباغها " حديث ضعيف ، وجاء في بعض الطرق زيادة " كما يحل خل الخمر " وهي زيادة ضعيفة 0
24- اتفق أهل العلم أن الخمر إذا تحولت إلى خل تحولاً ذاتياً بنفسها بدون فعل آدمي أنها طاهرة حلال 0
واختلفوا في حكم تحويل الخمر إلى خل بفعل الإنسان على قولين : الأول التحريم ، الثاني الجواز ، والراجح الأول ، لأن النبي ( سئل عن الخمر تتخذ خلاً ؟ فقال : لا 0
25-  " نهى رسول الله ( عن قتل كل ذي روح " وجاء في بعض الطرق زيادة " إلا أن يؤذي "  وهي زيادة ضعيفة 0
26- أجاز الفقهاء رحمهم الله قتل ذوات الأرواح المؤذية بشرط أن يكون القتل بغير النار ، لدلالة السنة الصحيحة بذلك 0
27-  نهى رسول الله (عن ثمن الكلب والسنور " وجاء في بعض الطرق زيادة " إلا كلب صيد " وهي زيادة ضعيفة0 
28- اختلف أهل العلم في حكم ثمن كلب الصيد ، على قولين : الأول التحريم ، والثاني الجواز ، والراجح الأول ، لعموم الأحاديث عن النبي ( في النهي عن ثمن الكلب ولم يستثن منها كلب الصيد 0
29- زيادة " 000 وإني إنما اصطدته لك ، 0000 ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له " هي زيادة ضعيفة 0
30- اختلف الفقهاء في حكم أكل المحرم من لحم الصيد الذي صيد من أجله ، على ثلاثة أقوال : الأول المنع مطلقاً ، والثاني الجواز مطلقاً ، والثالث : الجواز لكن إن صيد من أجله فيحرم ، والراجح الثالث ، لدلالة السنة الصحيحة بذلك 0
31-  قال ( " ما علمت من كلب ثم أرسلت ، وذكرت اسم الله تعالى ، فكل ما أمسك عليك ، قلت : وإن قتل : قال ( : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك "  " حديث ضعيف ، وجاء في الطرق زيادة " أو باز " وهي زيادة ضعيفة 0
32- اختلف أهل العلم في حكم الصيد بالصقر ، على قولين : الأول الإباحة ، والثاني : لا يحل ، والراجح الأول ، لعموم قوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح ) يدخل في ذلك الطيور المعلمة 0
33- قال ( " إذا أرسلت كلابك المعلمة ، وذكرت اسم الله عليها ، فكل مما أمسكن عليك ، وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل " جاء في بعض الطرق زيادة "  فكل وإن أكل منه " وهي زيادة ضعيفة 0
34- اختلف أهل العلم في حكم الأكل من صيد الكلب إن أكل منه ، على قولين : الأول التحريم ، والثاني الجواز ، والراجح الأول ، لصراحة السنة الصحيحة الصريحة بذلك 0
35- قال ( : أفلح إن صدق " جاء في بعض الطرق زيادة " وأبيه " وهي زيادة ضعيفة 0
36- اختلف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله ، على قولين : الأول التحريم ، والثاني الكراهة ، والراجح الأول ، لقوله ( " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " 0
37-  قال ( " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه " جاء في بعض الطرق زيادة " فليتركها ، فإن تركها كفارتها " وهي زيادة ضعيفة 0
38- مذهب جماهير العلماء أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فأتى الذي هو خير ، أن عليه كفارة يمين ، لدلالة السنة الصحيحة بذلك0
39- قال ( " اليمين على نية المستحلف " وهي زيادة صحيحة 0
40- اتفق الفقهاء على أن الحالف إذا كان ظالماً ، فيمينه على نية المستحلف ، وإن كان الحالف مظلوماً فإنها على نية الحالف ، لدلالة السنة بذلك 0
41- قال ( " كفارة النذر كفارة اليمين " وجاء في بعض الطرق زيادة " إذا لم يسم " وهي زيادة ضعيفة 0
42- اختلف أهل العلم في كفارة النذر إذا لم يسم ، على قولين : الأول : أن عليه كفارة يمين ، والثاني إن كانت له نية فعلى ما نواه وإن لم تكن له نية فعليه كفارة يمين ، والراجح الأول ، لدلالة السنة ، وأقوال الصحابة على ذلك 0
43-  زيادة " ولكن أحلفه و الله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه " هي زيادة ضعيفة 0
44- ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المدعي إذا لم تكن عنده بينة وأراد استحلاف المدعى عليه ، أن له ذلك ، فيحلّفه القاضي بالله ، لدلالة السنة بذلك 0
45- قال ( " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " جاء في بعض الطرق زيادة " فلا يأخذ منه شيئاً " وهي زيادة صحيحة 0
46- اختلف أهل العلم فيما إذا أخطأ القاضي في حكمه هل يفيد الحل ، على قولين : الأول : لا يفيد الحل ، والثاني : يفيد الحل ، والراجح الأول ، لدلالة السنة بذلك وبيان أنه قطعة من النار 0

هذا والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
الفهـــارس 

· فهرس الآيات القرآنية 0

· فهرس الأحاديث و الآثار 0
· فهرس الأعلام 0
· فهرس المراجع 0
· فهرس الموضوعات 0
فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس المراجع و المصادر

1- أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء : ماهر ياسين فحل ، دار عمار ، الأردن ، ط 1 ، 1423هـ 0

2- أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء ، د 0 عبد الله حسن الحديثي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط 1 ، 1416هـ 
3- الإشراف على نكت مسائل الخلاف : عبد الوهاب بن علي البغدادي ، دار ابن حزم ، بيروت ط 1 ، 1420هـ 0
4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني ، دار الفضيلة ، الرياض ، ط 1 ، 1421هـ 
5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط 2 ، 1405هـ 
6- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث ، بيروت 0
7- أحكام القرآن : أحمد علي الجصاص ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 1405هـ 0
8- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار : يوسف بن عبد البر النمري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 2000م 
9- الأم : محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط2 ، 1393هـ 
10- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي ، دار المعرفة، بيروت، ط 2 
11- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : مسعود بن أحمد الكاساني ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 1 ، 1420هـ 0
12- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير : عمر بن على الأنصاري ، دار الهجرة ، الرياض ، ط1 ، 1425هـ 0
13- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، دار الفكر ، بيروت 0
14- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، محمد بن إسماعيل الصنعاني ، المكتبة السلفية ، المدينة النبوية 0
15- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1998م 0
16- التحقيق في أحاديث الخلاف ، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1415هـ 0
17- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن حجر العسقلاني ، المدينة النبوية ، 1384هـ 0
18- تاريخ بغداد : أحمد بن علي البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0
19- تاريخ مدينة دمشق ، علي بن الحسن الشافعي ، دار الفكر ، بيروت ، 1995م 
20- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : يوسف بن عبد البر النمري ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 1387هـ 0
21- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ط3 ، 1422هـ 
22- تنقيح الأحاديث الصحيحة من الألفاظ المدرجة والضعيفة ، خالد بن علي العنبري ، دار المسير ، الرياض ، ط1 ، 1418هـ 0
23- تقريب التهذيب : أحمد بن حجر العسقلاني ، دار العاصمة ، الرياض ، ط2 ، 1423هـ 0
24- جهود الشيخ الألباني في الحديث رواية ودراية : عبد الرحمن بن محمد العيزري ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط1 ، 1426هـ 0
25- حاشية رد المحتار على الدر المختار ، شرح تنوير الأبصار : ابن عابدين دار الفكر ، بيروت ، 1421هـ 0
26- الحاوي الكبير : علي بن محمد الماوردي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1419هـ 0
27- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط4 ، 1405هـ 0
28- الخرشي على مختصر سيدي خليل : دار الفكر ، بيروت 0
29- الدرر في تخريج أحاديث المحرر : خالد ضيف الله الشلاحي ،مؤسسة الرسالة بيروت ، ط1 ، 1412هـ 0
30- الذخيرة ، أحمد بن إدريس القرافي ، دار الغرب ، بيروت ، 1994م 0
31- روضة الطالبين وعمدة المفتين ، يحيى بن شرف النووي ، المكتب الإسلامي ، بيرون ، ط2 ، 1405هـ 0
32- زوائد سنن أبي داود على الصحيحين والكلام على علل بعض حديثه ، عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ، مكتب الرشد ، الرياض ،
 ط1 ، 1416هـ 0
33- الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة ، عمرو عبد المنعم سليم ، دار الضياء ، مصر ، ط 1 ، 1425هـ 0
34- سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدار قطني ، دار المعرفة ، بيروت ، 1386هـ 0
35- سنن الدارمي : عبد الله عبد الرحمن الدارمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1407هـ0
36- سنن البيهقي الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقي ، دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ 0
37- سنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط2 ، 1422هـ 0
38- سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1 ، 1417هـ 0
39- سنن النسائي ، أحمد بن شعيب النسائي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1 ، 1419هـ 0
40- سنن أبي داود ، سلميان بن الأشعث السجستاني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط2 ، 1412هـ 0
41- سلسلة الأحاديث الضعيفة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1 ، 1422هـ 0
42- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، ط1 ، 1422هـ 0
43- شرح علل الترمذي ، عبد الرحمن بن شهاب  الدين البغدادي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط4 ، 1426هـ 0
44- شرح منتهى الإرادات : منصور بن يونس البهوتي ، دار عالم الكتب ، بيروت ، ط2 ، 1996م 0
45- صحيح ابن خزيمة : محمد بن خزيمة النيسابوري ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1390هـ 0
46- صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيفه : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي  ، بيروت  ، ط3 ، 1420هـ 0
47- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها :  عبد الله بن محمد الأنصاري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1412هـ 0
48- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1401هـ 0
49- عون المعبود شرح سنن أبي داود ، محمد شمس الدين العظيم آبادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1419هـ 0
50- فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط3 ، 1421هـ 0
51- الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، دار الفكر ، 1411هـ 0
52- الفتاوى الكبرى الفقهية ، ابن حجر الهيتمي ، دار الفكر 0
53- الفروع : محمد بن مفلح المقدسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1418هـ 0
54- فقه الأشربة وحدها : عبد الوهاب عبد السلام طويلة ، دار السلام ، القاهرة ، ط1 ، 1406هـ 0
55- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : أحمد بن غنيم النفراوي ، دار الفكر ، بيروت ، 1415هـ 0
56- كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس البهوتي ، دار الفكر ، بيروت ، 1412هـ 0
57- الكفاية في علم الرواية : أحمد بن علي البغدادي ، المكتبة العلمية ، المدينة النبوية 0
58- المبسوط : شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة ، بيروت 0
59- المجموع : يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر ، بيروت ، 1997هـ 0
60- المقنع في علوم الحديث : عمر بن علي الأنصاري ، دار فواز للنشر ، السعودية ، ط1 ، 1413هـ 0
61- مسند أبي يعلى : أحمد بن علي الموصلي ، دار المأمون للتراث ، دمشق ط1 ، 1404هـ 0
62- مسند الإمام أحمد : أحمد بن حنبل الشيباني ، مؤسسة قرطبة ، مصر 0
63- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1407هـ 
64- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : أحمد بن أبو بكر الكناني ، دار العربية ،  بيروت ، ط2 ، 1403هـ 0
65- المعجم الكبير : سليمان بن احمد الطبراني ، مكتبة الزهراء ، الموصل ، ط2 ، 1404هـ 0
66- محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر وناصر السنة : إبراهيم محمد العلي ، دار القلم ، دمشق ، ط2 ، 1424هـ 0
67- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : يحيى بن شرف النووي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط6 ، 1420هـ 0
68- المغني : عبد الله بن قدامة المقدسي ، دار هجر ، القاهرة ،  ط 1، 1410هـ 0
69- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : مصطفى السيوطي الرحيباني المكتب الإسلامي ، دمشق ، 1961م 0
70- المحلى : علي بن حزم الظاهري ، دار الآفاق ، بيروت 0
71- المدونة : مالك بن انس ، دار صادر ، بيروت 0
72- الموسوعة الفقهية : وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت ، طبع ذات السلاسل ، الكويت ، ط2 ، 1410هـ 0
73- نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف الزيلعي ، دار الحديث مصر ، 1357هـ 0
74- النكت على كتاب ابن الصلاح : أحمد بن حجر العسقلاني 0
75- النهاية في غريب الحديث : المبارك بن محمد الجزري ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط1 ، 1422هـ 0
76- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : محمد بن أبي العباس الرملي ، دار الفكر ، بيروت ، 1404هـ 0
77- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1420هـ 0
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	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه ، وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه  " 
	41

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	42

	المبحث الثاني:  في الأشربة ، وفيه ثلاثة مطالب : 
	47

	المطلب الأول : حكم الإستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً وفيه فرعان : 
	48

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " فمن نسي فليستقئ "
	49

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	50

	المطلب الثاني : حكم تناول المفترات  ، وفيه فرعان :
	53

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " نهى عن كل مسكر ومفتر " 
	54

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	55

	المطلب الثالث : حكم تخليل الخمر ، وفيه فرعان :
	58

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " أفلا انتفعتم بإهابها ؟ قلنا : إنها ميتة قال يحل دباغها ، كما يحل خل الخمر  " 
	59

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	60

	المبحث الثالث : في الصيد ، وفيه خمسة مطالب : 
	64

	المطلب الأول : حكم قتل ذوات الأرواح المؤذية ، وفيه فرعان : 
	65

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة:" نهى عن قتل كل ذي روح ، إلا أن يؤذي " 
	66

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	67

	المطلب الثاني : حكم ثمن كلب الصيد ، وفيه فرعان :
	69

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " نهى عن ثمن الكلب 
والسنور ، إلا كلب صيد  " 
	70

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	71

	الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
	رقم الصفحة 

	المطلب الثالث : حكم الصيد للمُحْرِم ، وفيه فرعان :
	74

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " وإني إنما اصطدته لك ، 
 فأمر النبي ( أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته له " 
	75

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة
	77

	المطلب الرابع : هل يلحق الصقر بالكلب في الصيد ، وفيه فرعان :
	80

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " ما علمت من كلب أو باز ، ثم أرسلت ، وذكرت اسم الله تعالى ، فكل ما أمسك عليك   " 
	80

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	82

	المطلب الخامس : حكم الأكل من صيد الكلب إن أكل منه ، وفيه فرعان :
	84

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه 000  " 
	85

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	86

	الفصل الثاني : الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الأيمان 
 والنذور : وفيه مبحثان : 
	88

	المبحث الأول : في الأيمان ، وفيه ثلاثة مطالب : 
	89

	المطلب الأول : حكم الحلف بغير الله ، وفيه فرعان : 
	90

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " أفلح وأبيه " 
	91

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	92

	المطلب الثاني : حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، وفيه فرعان :
	95

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها كفارتها " 
	96

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	97


	الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
	رقم الصفحة 

	المطلب الثالث : الحلف على نية الحالف أو المستحلف ، وفيه فرعان :
	100

	الفرع الأول : توثيق وتحقيق زيادة: " اليمين على نية المستحلف " 
	101

	الفرع الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	102

	المبحث الثاني : حكم كفارة النذر إذا لم يسم ، وفيه مطلبان : 
	104

	المطلب الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
 يمين " 0
	105

	المطلب الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	106

	الفصل الثالث : الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في القضاء : 
	109

	المبحث الأول : في اليمين في الدعاوي : حكم استحلاف المدعى عليه على محل الحق بطلب المدعي ، وفيه مطلبان : 
	110

	المطلب الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " ولكن احلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه " 0
	111

	المطلب الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	112

	المبحث الثاني : في قضاء القاضي إذا أخطأ ، وفيه مطلبان : 
	113

	المطلب الأول : توثيق وتحقيق زيادة : " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئاً  " 0
	114

	المطلب الثاني : الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة 0
	115

	الخاتمة 
	117

	الفهارس : 
	126

	فهرس الآيات القرآنية 0
	127

	فهرس الأحاديث والآثار 0
	128

	فهرس الأعلام 0
	130

	فهرس المراجع والمصادر 0
	131

	فهرس الموضوعات 0
	138


( 1 ) شرح علل الترمذي ( 2/635 ) 


( 2 ) شرح العلل ( 2/634 ) 


( 3 ) شرح العلل ( 2/642 ) 


( 1 ) معرفة علوم الحديث ( ص 162  ) 


( 2 ) النكت على مقدمة ابن الصلاح ( 2/689 )  


( 3 ) المقنع في علوم الحديث ( 1-192  ) 


( 4 ) المقنع في علوم الحديث ( 1/207 )


( 5 ) الكفاية ( ص 464  ) 


( 1 ) النكت على مقدمة ابن الصلاح ( 2/691 )  


( 2 ) شرح العلل ( 2/632 ) ، اختصار علوم الحديث لابن كثير ( ص 58 ) 


( 3 ) النكت ( 2/695 )  


( 4 ) توضيح الأفكار للصنعاني ( 2/18  ) 


( 1 ) انظر : المصباح المنير ، مادة " حكم " ( 127 ) 


( 2 ) انظر : الإحكام للآمدي ( 1/131 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/247 ) ، إرشاد الفحول �       ( 1 / 71 ) ، مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر ( 29 ) 0


( 3 ) انظر : المصباح المنير ، مادة " فقه " ( 391 )   


( 4 ) انظر : شرح المنهاج ( 1/20 ) ، العدة ( 1/68 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/133 ) 


( 1 ) انظر : لسان العرب ( 2/436 ) مادة " حدث "  


( 2 ) انظر : نزهة النظر ( ص 41 ) ، الحديث الضعيف للخضير ( ص 12 – 15 )  


( 3 ) انظر : لسان العرب ( 4/182 ) مادة " زِيْد "  


( 4 ) شرح علل الترمذي ( 2/635 ) 


( 5 ) انظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ( 2/691 ) 0


( 6 ) انظر : شرح علل الترمذي ( 2/632 ) ، اختصار علوم الحديث ص ( 58 ) 


( 1 ) انظر : انظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ( 2/691 ) 0 


( 2 ) انظر : توضيح الأفكار ( 2 / 18 ) 0


( 3 ) انظر : أثر اختلاف الأسانيد والمتون ( ص 365 )   


( 1 ) انظر : البحر المحيط ( 3/385 ) ، المستصفى ( 2/275 )  


( 2 ) انظر : المستصفى ( 2/275 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/10-131 ) ، المسودة ( 1/588 )  


( 3 ) انظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ( 2 / 687 ) 


( 1 ) انظر : الكفاية في علم الرواية ( 1 / 424 ) ، المنهل الروي ( 1 / 58 ) ، الباعث الحثيث � 	( 1 / 190 ) ، النكت على مقدمة ابن الصلاح ( 2 / 687 ) 0


( 2 ) انظر : المصادر السابقة ، نصب الراية ( 1 / 336 ) 


( 1 ) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( 64 / 304 ) ، والخطيب في تاريخه ( 4 / 349 ) ، وابن �       الجوزي في العلل المتناهية ( 2 / 659 ) ، وعبد الله بن حيان في طبقات المحدثين بأصبهان �       ( 3 / 417 ) 0


       وفي إسناد الحديث حبة بن جوين العرني وقد ضعفه الجمهور وممن ضعفه الدارقطني ، وقال الذهبي �       عنه في الضعفاء شيعي غال ، وقال ابن حجر عنه : أنه صدوق له أغلاط وكان غالياً في التشيع ،  �       انظر : العلل المتناهية ( 2 / 659 ) ، فيض القدير( 5 / 41 ) تقريب التهذيب ( 218 ) ، السلسلة �       الضعيفة ( 9 / 99 ) وقد صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع ( 2 / 828 ) 0


( 2 ) أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة أبو نعيم في حلية الأولياء ( 8 / 357 ) و ( 10 / 316 ) 


( 1 ) انظر العلل المتناهية ( 2 / 659 ) ، السلسة الضعيفة ( 9 / 99 ) 


( 2 ) حبة بن جوين العرني ، أبو قدامة الكوفي ، قال ابن حجر صدوق له أغلاط وكان غالياً في التشيع �        وأخطأ من زعم أن له صحبة مات سنة ست وقيل : تسع وسبعين ، انظر تقريب التهذيب ( 218 ) 


( 3 ) انظر : السلسلة الضعيفة ( 9 / 99 ـ 100 ) 


( 4 ) هو أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح الألباني ، برع في علم الحديث وصنف كتباً كثيرة � 	منها : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة ، � 	وغيرها ، وفاته سنة 1420هـ ، انظر : جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري � 	ص ( 33 ،51 ، 62 ) ، محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر للعلي �         ص ( 11 ، 61 ، 76 ، 79 ) 


( 1 ) انظر : حاشية ابن عابدين على الدر المختار ( 1 / 136 ، 139 ) ، شرح الخرشي على مختصر � 	خليل ( 1/88 ) ، نهاية المحتاج (2 / 161 ) ، كشاف القناع ( 5 / 176) ، المغني � 	(13 / 351 ) 0


( 2 ) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ، باب : نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ، ( 5 / 52 ) �        مع شرح النووي 0


( 3 ) أخرجه مسلم ، المرجع السابق ، ( 5 / 51  )


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة ، باب كراهة الشرب قائماً ( 13 / 196 ) مع شرح �        النووي 0 


( 2 ) أخرج هذه الزيادة أبو يعلى في مسنده ( 5 / 422 ) ، والضياء المقدسي في المختارة �        ( 7 / 127-128 ) وفي إسناده  مطر الورّاق قال فيه ابن حجر : صدوق كثر الخطأ ، وقال فيه �        النسائي ليس  بالقوي ، وقال فيه ابن سعد فيه ضعف في الحديث 0 


        وقال الألباني عنه : أنه ضعيف ، انظر: تهذيب التهذيب ( 10 / 152 ) تقريب التهذيب ( 947 ) ، �        السلسلة الصحيحة ( 1 / 339 ) 


( 3 )  السلسلة الصحيحة ( 1 / 339 ) ، ضعيف الجامع ( 870 ) 


( 1 )  الموسوعة الفقهية ( 34 / 114 ) 


( 2 )  الذخيرة ( 13/259 ) ، حاشية العدوي ( 2 / 609 ) الفواكه الدواني ( 2 / 319 ) ، الإنصاف � 	( 8/331 ) ، مطالب أولي النهي ( 5/247 ) ، المحلى ( 6/ 230 ) 


( 3 ) حاشية ابن عابدين ( 1/598 ) ، بدائع الصنائع ( 1/310 ) ، روضة الطالبين ( 7/340 ) ، � 	والإنصاف ( 8/331 ) 0


( 4 ) أخرجه البخاري ، كتاب : الأشربة ، باب : الشرب قائماً ( 10/102 ) مع الفتح ، وأخرجه �       مسلم ، كتاب الأشربة ، باب : في الشرب من زمزم قائماً ( 13/197 ) مع شرح النووي 0 


( 1 ) أخرجه الترمذي في سننه وصححه ، كتاب الأشربة ، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً �        ( 5 / 650 ) تحفة الأحوذي 0


( 2 ) تقدم تخريجه ( 	29	) 


( 3 ) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، ثقة ثبت ، يقال : ولد أكمه ، مات سنة  �       بضع عشرة ومائة ، انظر : تقريب التهذيب ( 798 ) 


( 4 ) أخرجه مسلم ، كتاب الأشربة ، باب كراهية الشرب قائماً ( 13/195 ) مع شرح النووي  0


( 1 )   الموسوعة الفقهية ( 34/114 ) 


( 2 ) المحلى ( 6/230 ) 


( 1 ) : أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1/309-357 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع � 	( 2/1156 ) 


( 2 ) اخرج هذه الزيادة الطبراني في المعجم الكبير ( 11/296 ) وفي إسنادها محمد بن جابر الحنفي �       اليمامي قال عنه ابن حجر : صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن وجاء في �       مجمع الزوائد : وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف ( 5/78 ) وضعف إسناد هذه الزيادة الألباني في �       السلسلة الضعيفة ( 10/261 ) وفي ضعيف الجامع ( 868 ) 


( 1 ) انظر: حاشية ابن عابدين ( 9/413 ) ، الفتاوى الهندية ( 5/337 ) ، الفواكه الدواني ( 2/319 ) �       روضة الطالبين ( 7/340 ) ، الإنصاف ( 8/328 ) 0


( 2 )  انظر: الإنصاف ( 8/328 ) معونة أولي النهى ( 9/266 ) 


( 3 )  سبق تخريجه ص (     34       ) 


( 4 )  انظر : الذخيرة ( 13/258 ) 


( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب الشربة ، باب : آنية الفضة ( 13/118 ) مع الفتح ، وأخرجه مسلم في � 	كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم استعمال أواني الذهب و الفضة في الشرب وغيره على � 	الرجال والنساء ( 14/254 ) مع شرح النووي  0


( 2 ) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم استعمال أواني الذهب و الفضة في الشرب � 	وغيره على الرجال والنساء ( 14/254 ) مع شرح النووي  0


( 3 ) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، ثقة حافظ إمام مصنف ، عالم بالفقه من � 	مؤلفاته : صحيح مسلم ، توفي سنة ( 261هـ ) انظر : تقريب التهذيب ( 938 ) ، � 	الأعلام ( 2 / 333 ) 


( 1 ) بدائع الصنائع ( 5/132 ) ، حاشية ابن عابدين ( 6/ 341 ) الفواكه الدواني ( 2/319 ) ، حاشية �        العدوي ( 2/430 ) ، الأم ( 1/10 ) ، الأوسط ( 1/318 ) ، الإنصاف ( 1/79 ) الفروع � 	( 1/96 ) 


( 2 ) المجموع ( 1 / 250 ) 


( 3 ) هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصل ، الكوفي المولد البغدادي الدار ، يكنى بأبي � 	سليمان ويلقب بالظاهري ، لأنه أول من أظهر القول بظاهرية الشريعة و الاعتماد على ظواهر � 	النصوص وإنكار القياس ، له مؤلفات ، منها : كتاب الإفصاح ، وكتاب الأصول ، توفي سنة� 	 ( 270 هـ ) ينظر تاريخ بغداد ( 8/396-375 ) ، تذكرة الحفاظ  ( 2/572-573 ) 0


( 4 ) أخرجه البخاري كتاب الأطعمة ، باب : الأكل في إناء مفضفض ( 12/692 ) مع الفتح 0 


( 5 ) المغني ( 10 / 339 ) 


( 1 ) يجرجر أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع ، يسمع له جرجرة ، وهو الصوت لتردده في حلقه ، انظر : �       المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 14/254 ) 


( 2 ) تقدم تخريجه ( ص 37  ) 


( 3 ) تقدم تخريجه ( ص 37  )


( 4 ) الحاوي ( 1/83 ) ، المجموع ( 1 / 250 ) 


( 5 ) تقدم تخريجه ( ص 37  )


( 1 ) أخرجه الدار قطني في سننه ، باب الصيد والذبائح والأطعمة ( 4 / 267 ) وابن الجوزي في العلل  �       المتناهية ( 2/664 ) وفي إسناده عبد العزيز بن عبيدالله وقد ضعفه الدار قطني وابن القطان و أبو �       زرعة والإمام أحمد وابن حجر وقال عنه ابن عدي وأحاديثه كلها مناكير ، وقال عنه النسائي هو �       متروك  ، وقال الإمام أحمد عن الحديث : ليس بصحيح ، انظر سنن الدار قطني ( 4/267 ) ، نصب �       الراية ( 4/203 ) العلل المتناهية ( 2/664 ) ، تقريب التهذيب ( 614 ) تنقيح تحقيق أحاديث �       التعليق لابن عبد الهادي ( 3/386 ) 


( 2 ) أخرجها الدار قطني في سننه باب الصيد والذبائح و الأطعمة ( 4 / 267 ) وابن الجوزي في العلل�        المتناهية ( 2/ 664 ) 


( 1 )  المغني ( 13/299 ) ، بدائع الصنائع ( 5/36 ) ، بداية المجتهد ( 1/425 ) ، المجموع � 	( 9/73 )


( 2 )  انظر : الكافي في فقه أهل المدينة ص ( 186 ) ، الذخيرة ( 4/97 ) ، الحاوي ( 15/63 ) ، �        المجموع ( 9/32 ) ، الشرح الكبير ( 6/19 ) ، الإنصاف ( 10/384 ) 


( 3 ) المبسوط ( 11/249 ) ، بدائع الضائع ( 5/36 ) ، الإنصاف ( 10/384-385 ) 


( 1 ) سورة المائدة : آية 96


( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً ، كتاب الذبائح والصيد ، باب : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد �        البحر ) ، ( 3/455 ) 


( 3 ) انظر : أضواء البيان 1 / 152-153 


( 4 ) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ( 1/64 ) والترمذي في سننه � 	في كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في البحر أنه طهور ( 1/100 ) ، والنسائي في سننه ، كتاب � 	الطهارة ، باب : ماء البحر ( 1/50 ) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الطهارة ، باب : الوضوء � 	بماء البحر ( 1/136-137 ) وصحح هذا الحديث البخاري وابن المنذر والبغوي وابن منده وابن � 	خزيمة وابن حبان ، انظر التلخيص الحبير ( 1/9 ) 0


( 5 ) انظر : بدائع الصنائع ( 5/36 ) 


( 6 ) انظر : المصدر السابق 0


( 1 ) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة ، باب : الكبد والطحال ( 3/129 ) ، والإمام أحمد في �        مسنده ( 2/97 ) ، والدار قطني في سننه ، كتاب الأقضية والأحكام ، باب : الصيد والأطعمة�       ( 4 / 272 ) ، والحديث صحيح موقوف وله حكم المرفوع ، انظر التلخيص الحبير ( 1/25 ) وزاد �        المعاد ( 3/325 ) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ( 3/111 ) 


( 2 ) انظر : الحاوي ( 15 / 62 ) 


( 3 ) الخبط : ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط ، معالم السنن ، للخطابي ( 4/179 ) 


( 4 ) الوقب : هو النقرة التي تكون فيها العين : النهاية في غريب الحديث والأثر ( 5/212 ) 


( 5 ) القلال : جمع قلة ، وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه ، أي يحملها ، من تعليق محمد فؤاد �        عبدالباقي على صحيح مسلم ( 3/1535 ) 


( 6 ) الفدر : جمع فدرة وهي قطعة من الشيء ، انظر : النهاية في غريب الحديث ( 3/430 ) 


( 1 ) رحل : أي جعل عليه رحلاً ، من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ، على صحيح مسلم ( 3/1536 ) 


( 2 ) الوشاق : هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ، ويحمل في الأسفار والوشيقة الواحدة منه ، وقيل �        الوشيقة : القديد ، شرح النووي على صحيح مسلم ( 13/87-88 )


( 3 ) هذا الحديث متفق عليه ، و اللفظ لمسلم ، فقد أخرجه في صحيحه ، كتاب الصيد والذبائح ، باب : �      إباحة ميتة البحر ( 3/1535 ) وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح و الصيد ، باب : قول الله �        تعالى : ( أحل لكم صيد البحر ) ( 3/455 ) 


( 4 ) فتح الباري ( 9/618 ) 


( 5 ) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الأطعمة ، باب : في أكل الطافي من السمك ( 4 / 166 ) ، وابن �        ماجه في سننه في كتاب الصيد ، باب : الطافي من صيد البحر ( 2/1082 ) وذكر النووي في �        المجموع ( 9/34 ) اتفاق الحفاظ على ضعفه 0


( 1 ) الموسوعة الفقهية ( 5 / 129 ) 


( 2 ) الأعراف : 157 


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة ، باب كراهية الشرب قائماً ( 13/197 ) مع شرح � 	النووي0


( 2 ) أخرجها مسلم في صحيحه ، المصدر السابق ، وفي إسنادها عمر بن حمزه وقد ضعفه الإمام أحمد � 	وابن معين والنسائي وابن حجر وغيرهم ، انظر : تقريب التهذيب ( 716 ) ، السلسلة الصحيحة �	( 1/337 ) ، قال ابن حجر : وأما تضعيفه بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج � 	له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فالحديث بمجموع طرقه � 	صحيح 0 وصححه النووي وابن القيم ، انظر : فتح الباري ( 13/103 ) ، المنهاج شرح صحيح � 	مسلم بن الحجاج ( 13/197 ) ، زاد المعاد ( 4/210 )  


( 1 ) انظر المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ( 13/195 ) ، أسنى المطالب شرح روضة الطالب �	( 3 /228  ) ، سبل السلام ( 2/237 ) 


( 2 ) هو الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن محمد علي الكحلاني ثم الصنعاني الإمام الكبير 	المجتهد المطلق ، من أشهر مؤلفاته : سبل السلام شرح بلوغ المرام ، وغيرها ، توفي سنة �	( 1182 ) هـ ، انظر : البدر الطالع للشوكاني ( 2/133-139 )  


( 3 ) انظر : المنتقى شرح الموطأ ( 7/237 ) ، حاشية العدوي ( 2/466 ) ، ولم أقف على قول للحنفية � 	و الحنابلة 0 


( 4 ) تقدم تخريجه ص ( 	 49	)  


( 5 ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 13/195 ) 


( 1 ) حاشية العدوي ( 2 / 466 )  


( 2 ) قال ابن حجر : والحديث بمجموع طرقه صحيح ، انظر فتح الباري ( 13/103 ) 


( 3 ) أخرجه الدارمي ( 2/121 ) الطحاوي في مشكل الآثار ( 3/19 ) وصححه الألباني في السلسلة 	الصحيحة ( 1 / 337 )  


( 4 ) تقدم تخريجه ص (	 30  )  


( 5 ) أخرجه البخاري ، كتاب الأشربة ، باب الشرب قائماً ( 13/100 ) مع الفتح 0 


( 6 ) انظر : المنتقى شرح الموطأ ( 7 /237 ) ، حاشية العدوي ( 2/466 )  


( 7 ) تقدم تخريجه ص ( 	49  )  


( 1 ) رواه أحمد في مسنده ( 6/309 )  وأبو داود في سننه ، كتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر �	( 4/90 ) ، والطبراني في الكبير ( 23/337 ) ، والبيهقي في الكبرى ( 8/296 ) وصححه � 	الألباني 	في صحيح الجامع ( 2/1170 ) 0 


( 2 ) هذه الزيادة تفرّد بها شهر بن حوشب وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين ، وقال أبو � 	زرعه لا بأس به ، والترمذي يصحح حديثه ، وصحح هذا الحديث بهذه الزيادة العراقي � 	والمناوي وابن حجر الهيتمي ، وحسن هذا الحديث بهذه الزيادة ابن حجر العسقلاني ، � 	وضعف هذه الزيادة الألباني ، انظر 	ميزان الإعتدال ( 3/389-391 ) ، فتح الباري� 	( 10/44 ) فيض القدير ( 6/338 ) ، عون 	المعبود ( 10/106 ) ، ضعيف الجامع� 	( 875 ) السلسلة الضعيفة ( 10/278 ) ، الفتاوى الفقهية الكبرى ( 4/233 )  


( 1 ) النهاية في غريب الحديث ( 4/319 )   


( 2 ) معالم السنن ( 4/247 ) 


( 3 ) جامع العلوم والحكم ( 397 )   


( 4 ) الموسوعة الفقهية ( 11 / 33 )   


( 1 ) سورة النساء ، آية 29


( 2 ) سورة البقرة ، آية 195  


( 3 ) انظر : فقه الأشربة وحدها ، ص ( 423 )   


( 4 ) سورة الأعراف ، آية 157   


( 5 ) تقدم تخريجه ص (	54  )   


( 1 ) انظر : الفروق للقرافي ( 1/217 )   


( 2 ) سورة المائدة : آية 2


( 1 ) أخرجه الدار قطني ، كتاب الأشربة ، باب اتخاذ الخل من الخمر ( 4/266 ) ، وكتاب الطهارة ، باب 	الدباغ ( 1/49 ) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ، كتاب الرهن ، باب الزيادة في الرهن �	( 4/434 ) ، وفي إسناد الحديث فرج بن فضالة ضعفه الدار قطني ويحيى بن معين وابن حجر � 	وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به ، � 	وضعف 	الحديث البيهقي ، انظر : سنن الدار قطني ( 4 / 266 ) ، وتقريب التهذيب ( 780 ) ، � 	معرفة السنن والآثار ، ( 4/434 ) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ( 1/84 ) 


( 2 ) أخرجها الدار قطني ( 1 / 49 ) ( 4/266 ) والخطيب البغدادي في تاريخه ( 14/62 ) ، �	انظر : تلخيص الحبير ( 1/50 )   


( 1 ) فتح القدير ( 8/166 ) ابن تيمية في الفتاوى ( 21/475 ) والنووي في شرحه على صحيح � 	مسلم ( 13/152 ) وابن هبيرة في الإفصاح ( 1/60 )  ، وابن رشد في بداية المجتهد � 	( 1/461 ) 0


( 2 ) الجامع لأحكام القرآن ( 6/290 ) الحطاب على مختصر خليل ( 1/139 ) ، المجموع ( 2/576 ) ، 	المغني ( 12/ 517 )  


( 3 ) حاشية ابن عابدين ( 1/518 ) ، بدائع الصنائع ( 1/ 241 ) 0


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ‘ كتاب الأشربة ، باب تحريم تخليل الخمر ( 13/151 ) مع شرح النووي 


( 2 ) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الأشربة ، باب ما جاء في الخمر تتخذ خلاً ، ( 2/82 ) ، � 	والترمذي في سننه ، كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الخمر  ( 3/579 ) وقال النووي في � 	المجموع صحيح ( 2/576 ) 0


( 3 ) معالم السنن مع أبي داود ( 4/82 ) 


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة ، باب فضيلة الخل والتأدم به ، ( 14/235 ) مع شرح � 	النووي ، قال ابن الأثير في النهاية ( 1 / 31 ) : والأُدُمُ بالضم : ما يؤكل مع الخبز أي شيء � 	كان 0 


( 2 ) تحفة الأحوذي ( 4/399 )  


( 3 ) تقدم تخريجه ص (	59  ) 


( 4 ) معالم السنن ( 5/261 )  


( 1 ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 12/116 ) ، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4/42 ) � 	، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 2/1170 ) 0


( 2 ) هذه الزيادة جاءت من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً وهذه الإسناد � 	ضعيف لأمور : 


ضعف جويبر بن سعيد ، قال ابن حجر عنه : ضعيف جداً ، وضعفه الهيثمي 0


الإنقطاع فإن الضحاك لم يسمع من ابن عباس ، انظر : تقريب التهذيب ( 205 )  ، مجمع الزوائد ( 4/42 ) ، السلسلة الضعيفة ( 10/277 ) ، ضعيف الجامع ( 874 ) وضعف هذه الزيادة الهيثمي والألباني 0  


( 1 ) الذخيرة (  13/288 ) ، التاج والإكليل ( 3/221 ) ، طرح التثريب ( 7/180 ) ، الآداب الشرعية � 	( 3/354 ) ، المغني ( 4/173 ) ، الموسوعة الفقهية ( 17/284 ) 0  


( 2 ) هو الذي في ظهره وبطنه بياض ، أنظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 8/353 )   


( 3 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل � 	والحرم ( 80/351 ) مع شرح النووي 0  


( 4 ) انظر : المغني ( 3/164 ) 


( 1 ) أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب كراهة حرق العدو بالنار ( 2/145 ) وصححه الألباني في � 	صحيح سنن أبي داود 0


( 2 ) المصدر السابق ، وصححه الألباني 0


( 1 ) أخرجه النسائي ، كتاب البيوع ، باب ما استثنى من بيع الكلب ، ( 7/309 ) ، والبيهقي كتاب � 	البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب ، ( 6/6 ) وأبو داود ، كتاب البيوع والإجارات ، باب في ثمن � 	السنور( 3/752 ) ، والترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ، � 	( 3/577 ) وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني ، انظر المستدرك � 	( 2/34 ) ، السلسلة الصحيحة ( 6/1157 )0


( 2 ) أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه ، المصدر السابق ، والبيهقي ، المصدر السابق ، وأنكر هذه � 	الزيادة النسائي ، وضعفها ابن حبان والبيهقي ، انظر : سنن النسائي ( 7/309 ) ، المجروحين � 	( 1/288 ) ، سنن البيهقي ( 6/7 ) ، قال ابن القيم رحمه الله : لا يصح عن النبي ( استثناء � 	كلب الصيد بوجه ، انظر : زاد المعاد ( 5/770 ) 0


( 1 ) انظر : التمهيد ( 8/399 ) ، الفواكه الدواني ( 2/94 ) ، الأم ( 3/15 ) المنهاج شرح صحيح � 	مسلم بن الحجاج ( 10/477 ) ، والمغني ( 6/352 ) الإنصاف ( 4/279 ) ، المحلى� 	 ( 7/492 ) 0


( 2 ) كأبي هريرة ، والحسن البصري ، وربيعة ، والأوزاعي ، الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان ، � 	انظر شرح صحيح مسلم ( 10/477 ) 


( 3 ) انظر : بدائع الصنائع ( 4/334 ) ، المبسوط ( 11/235 )   


( 4 ) منهم : سحنون ، ابن رشد ، ابن العربي ، انظر : : المنتقى ( 5/28 ) ، عارضه � 	الأحوذي ( 5/278 ) 


( 5 ) منهم : جابر ، وعطاء ، والنخعي ، انظر : شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 10/477 )   


( 6 ) أخرجه البخاري ، كتاب الإجارة ، باب كسب البغي والإماء ، ( 3/54 ) ، صحيح مسلم ، كتاب � 	المساقاة  باب تحريم ثمن الكلب وحلون الكاهن ( 10/475 ) مع شرح النووي 0


( 1 ) أخرجه مسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ( 10/476 )  مع شرح � 	النووي0   


( 2 ) أخرجه مسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ( 10/476 ) ، مع شرح � 	النووي0    


( 3 ) انظر : المبسوط ( 11/235 ) ، بدائع الصنائع ( 4/143 )   


( 4 ) انظر : زاد المعاد ( 5/685 )   


( 1 ) تقدم تخريجه ص (	70 )   


( 2 ) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء وفي كراهية ثمن الكلب والسنور ( 3/569 ) 0


قال الدار قطني : فيه المثنى بن الصباح : ضعيف ، وقال ابن حزم : حديث أبي هريرة في غاية السقوط لأن فيه يحي بن أيوب والمثنى بن الصباح ، وهما ضعيفان جداً ،وقال النووي : الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ، كلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث ، انظر : سنن الدارقطني ( 3/73 ) ، المحلى ( 7/495 ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج �( 10/477 ) 


( 1 ) حتى نفدها : بتشديد الفاء المفتوحة أي فرغ من أكلها كلها 0


( 2 ) أخرجه البخاري ، كتاب الهبة ، باب من استوهب من أصحابه شيئاً ( 6/250 ) مع الفتح ، ومسلم ، �  	كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ( 8/350 ) مع شرح النووي ، واللفظ للبخاري ، � 	وللحديث ألفاظ  مختلفة في صحيح البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب إذا صاد الحلال فأهدى � 	للمحرم الصيد أكله ، ( 5 / 26 ) مع الفتح ، صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم الصيد � 	للمحرم ، ( 8/350 ) مع شرح النووي 0


( 1 ) أخرج هذه الزيادة ، الإمام أحمد في مسنده ( 5/304 ) و الدار قطني في سننه ، كتاب الحج ، باب � 	المواقيت ، ( 2 / 291 ) والبيهقي في السنن الكبرى ، وكتاب الحج ، باب ما لا يأكل المحرم من � 	الصيد ( 5 / 190 ) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب المناسك ، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد � 	له ( 2/1033 ) وابن خزيمة في صحيحه ، كتاب المناسك ، باب الخبر المفسر للأخبار التي � 	ذكرناها ( 4/180 ) قال الدار قطني : قال: قال أبو بكر النيسابوري قوله : اصطدته لك ، وقوله � 	لم يأكل منه لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر انتهى ، وقال  صاحب التنقيح والظاهر � 	أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط ، فإن في الصحيحين أن النبي ( أكل منه ، قال البيهقي : � 	هذه الزيادة غريبة والذي في الصحيحين أنه أكل منه انتهى كلامه ، وقد ضعف الزيادة : ابن � 	خزيمة في صحيحه ( 4/181 ) ، وابن حزم في المحلى ( 7/253 ) ، والجوزقي نقله في فتح � 	الباري ( 4/40 ) ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ( 2/140 ) ، والمنذري في � 	مختصر سنن أبي داود ( 2/364 ) ، والذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ( 2/34 ) ، � 	والزيلعي في نصب الراية ( 3/142 ) ، وابن حجر في فتح الباري ( 4/40 ) ، والتلخيص الحبير � 	( 2/277 ) ومال النووي إلى تقويتها في المجموع ( 7/292 ) ، وجود إسنادها ابن مفلح في � 	الفروع ( 5/477 ) انظر : سنن الدار قطني ( 2/291 ) ، نصب الراية ( 3/141 ) ، تلخيص � 	الحبير ( 2/277 ) 0


( 2 ) انظر : الإجماع لابن المنذر ( ص 65 ) ، التمهيد لابن عبد البر ( 9/59 ) ، بداية المجتهد �      ( 1/330 ) ، المغني ( 5/135 )  


( 2 ) التمهيد لابن عبد البر ( 9/60 ) ، المغني ( 5/135 ) ، بدائع الصنائع ( 2/205 )  


( 3 ) انظر : التمهيد لابن عبد البر ( 9/60 ) ، بدائع الصنائع ( 2/205 ) ، شرح فتح القدير ( 3/94 ) �       المحلى ( 7/251 )  


( 4 ) انظر : ابن عبدالبر في الاستذكار ( 4/124 ) ، الذخيرة ( 3/328 ) ، المجموع ( 7/271 ) ، �      المغني ( 5/135 ) ، واختلفوا هل يحرم على غيره ؟ المالكية على أنه يحرم حتى على غيره ، �      والشافعية والحنابلة على أنه يحرم على المحرم الذي صيد له فقط 0 


( 1 ) سورة المائدة : جزء من الآية 96  0


( 2 ) أخرجه عبد الرازق ( 4/428 )  


( 3 ) أخرجه البخاري في مواضع منها ( 1825 ) كتاب : جزاء الصيد ، باب : إذا أهدى للمحرم حماراً �       وحشياً حياً لم يقبل ، ومسلم ( 1193 ) كتاب : الحج ، باب : تحريم الصيد للمحرم 0  


( 4 ) انظر : الحاوي الكبير ( 4/305 ) ، المجموع ( 7/294 ) ، المغني ( 5/137 )   


( 5 ) انظر : شرح فتح القدير   ( 3/95 ) 


( 1 ) انظر : المجموع ( 7/294 ) ، المغني ( 5/137 ) ، الفروع ( 5/479 )   


( 2 ) انظر : شرح فتح القدير ( 3/95 )   


( 3 ) انظر : المجموع ( 7/292 ) ، شرح مسلم ( 8/106 )   


( 4 ) في سننه ( 1849 ) كتاب : المناسك ، باب : لحم الصيد للمحرم ، والبيهقي في الكبرى ( 5/194 ) 


( 5 ) في صحيحه ( 1195 ) كتاب : الحج ، باب : تحريم الصيد للمحرم   


( 1 ) انظر : المغني ( 5/137 ) 


( 2 ) سورة المائدة : جزء من الآية 96  


( 3 ) انظر : شرح فتح القدير ( 3/94 )   


( 4 ) هذا اللفظ عند البخاري وحده ، وبقية الألفاظ عند مسلم 0 


( 5 ) انظر : شرح فتح القدير ( 3/94-95 )   


( 1 ) أي مذبوح 0 


( 2 ) أخرجه النسائي  ( 2818 ) كتاب : مناسك الحج ، باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، وأحمد �       ( 3/452 ) ، ومالك ( 1/472 ) ومن طريقه عبد الرازق ( 4 / 431 ) ، والطبراني في الكبير�       ( 5/259 ) ، والبيهقي ( 5/188 ) و( 6/171 ) و( 9/243 ) و( 9/322 ) ، وصححه ابن�       خزيمة ( كما في الفتح 4/44 ولم أجده في الصحيح المطبوع ) ، وابن حبان ( 11/512 ) والنووي �       ( المجموع 7/293 ) ، وابن الملقن ( البدر المنير 9/265 ) وسكت عنه ابن حجر في الفتح �      ( 4/44 ) 


( 3 ) شرح فتح القدير ( 3/96 )   


( 4 ) زاد المعاد ( 2/151 )   


( 5 ) برقم ( 1197 ) كتاب : الحج ، باب : تحريم الصيد للمحرم 0   


( 1 ) في الموطأ ( 1/473 ) وصححه النووي في المجموع ( 7/293 ) 0   


( 2 ) انظر : الحاوي الكبير ( 4/305 )    


( 3 ) انظر : المحلى ( 7/251 )    


( 4 ) أخرجه أبو داود ( 1851 ) كتاب : المناسك ، باب : لحم الصيد للمحرم ،والترمذي ( 846 ) كتاب : الحج ، �       باب : ما جاء في أكل الصيد للمحرم  ، والنسائي ( 2172 ) كتاب : مناسك الحج ، باب : إذا أشار المحرم �       إلى الصيد فقتله الحلال ، وأحمد ( 3/363-389 ) ، والشافعي في مسنده( 2/231 ) ، وعبد الرازق �       ( 4/434 ) والدار قطني ( 2/290 ) ، والبيهقي ( 5/190 ) جميعهم من طريق : عمرو بن أبي عمرو عن �       المطلب بن حنطب عن جابر ، وصححه ابن خزيمة  ( 4/180 ) ، وابن حبان ( 9/283 ) ، والحاكم�       ( 1/452و476 ) ، وابن الملقن ( البدر المنير 6/351 ) ، والمطلب ثقة ، لكن قول كبار الحفاظ أنه لم �       يسمع من جابر ، فالحديث منقطع لا يصح وقد سكت عنه ابن حجر في الفتح ( 4/44 ) وأشار إلى الخلاف �       فيه في التلخيص ( 2/276 ) وضعفه الألباني لانقطاعه في صحيح أبي داود الأم ( 10/160) 0


( 1 ) انظر : صحيح ابن خزيمة ( 4/181 )    


( 2 ) أخرجه مالك ( 1/476 ) ومن طريقه الشافعي في مسنده ( 2/234 ) ، ومن طريقه البيهقي �       ( 5/191 ) ، وصححه النووي في المجموع ( 7/294 ) 0   


( 1 ) انظر : المجموع ( 7/269 )    


( 2 ) نقله الترمذي في جامعه بعد   ( 846 ) 


( 3 ) بيان الدليل ( ص 96 )    


( 4 ) نقله البيهقي مختصر الخلافيات ( 3/240 ) وقد استدل به أحمد في رواية عبدالله ( ص207 ) وقال �       ابن تيمية في شرح العمدة ( 2/163 ) : وهذا يدل على صحة الحديث عنده 0   


( 5 ) بيان الدليل ( ص 96 )    


( 6 ) أضواء البيان ( 2/158 )    


( 1 ) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الصيد ، باب في الصيد ( 3/109 ) و الترمذي في سننه ، كتاب � 	الصيد باب ما جاء في صيد البزاة ( 4/66 ) والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصيد والذبائح ، � 	 باب البزاة المعلمة إذا أكلت ( 9/238 ) وضعفه ابن الملقن في البدر المنير ( 9/255) وضعفه � 	الألباني في ضعيف الجامع ( 738 ) 0


( 2 ) الباز : ضرب من الصقور ، انظر : تحفة الأحوذي ( 5/ 33 ) 


( 3 ) قال البيهقي : تفرد مجالد بن سعيد بذكر " الباز " فيه ، ومجالد بن سعيد ضعفه الدار قطني � 	والنسائي ، وقال عنه ابن حجر : ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره ، وقال عنه ابن حبان : � 	يقلب الأسانيد فيرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ، انظر : البدر المنير ( 9/255 ) ، تلخيص � 	الحبير ( 4/334 ) ، تقريب التهذيب ( 920 ) 


( 1 ) انظر : بدائع الصنائع ( 4/185 ) ، المدونة ( 2235 ) ، الأم ( 2/355 ) المغني ( 13/319 ) ، � 	المحلى ( 6/169 ) 0


( 2 ) النخعي : هو إبراهيم بن  يزيد بن قيس النخعي اليماني الكوفي ، روى عنه مسروق وعلقمة ، توفي � 	سنة ( 96 هـ ) ، انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 / 520 ) 0  


( 3 ) انظر : تفسير ابن جرير الطبري ( 6/110 ) ، تفسير القرآن العظيم ( 2/17 ) الجامع لأحكام � 	القرآن ( 6/64 ) 0    


( 1 ) سورة المائدة : آية رقم 4


( 2 ) انظر : المغني ( 13/265 )     


( 3 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 6/64 ) ، تفسير القرآن العظيم ( 2/17 ) فتح القدير للشوكاني�       ( 2/19 )     


( 4 ) انظر المغني ( 13/266 ) 


( 5 ) سورة المائدة ، آية رقم 4    


( 6 ) انظر : المغني ( 13/265 ) ، فتح القدير للشوكاني ( 2/19 )  


( 1 ) أخرجه البخاري ، كتاب الذبائح و الصيد ، باب صيد القوس ، ( 12/754 ) مع الفتح ، وأخرجه � 	مسلم  ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد بالكلاب المعلّمة ، ( 13/81 ) ، مع شرح النووي 0


( 2 ) أخرج هذه الزيادة أبو داود في سننه ، كتاب الصيد ، باب في الصيد ، ( 3/109 ) ، وكذلك البيهقي � 	في سننه الكبرى ، كتاب الصيد و الذبائح ، باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل ( 9/237 ) و � 	في إسنادها داود بن عمرو ضعفه الإمام أحمد بن حنبل ، وقال العجلي عنه : ليس بالقوي ، وحكم � 	الألباني على هذه الزيادة بأنها منكرة ، انظر : البدر المنير ( 9/243 ) صحيح سنن أبي داود � 	( 2/203 ) 


( 1 ) انظر : المبسوط ( 11/222 ) ، مغني المحتاج ( 4/366 ) ، المغني ( 13/263 ) ، المحلى �      ( 6/192 )  


( 2 ) انظر : المدونة ( 5/224 ) ، المغني ( 13/263 ) 


( 3 ) أخرجه البخاري ، كتاب الذبائح و الصيد ، بابا إذا أكل الكلب ، ( 12/760 ) مع الفتح ،�      وأخرجه مسلم ،كتاب الصيد والذبائح ، بابا الصيد بالكلاب المعلمة ، ( 13/77 ) مع شرح النووي


( 4 ) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 13/77 ) 0  


( 1 ) سورة المائدة ، آية 4 


( 2 ) انظر : المغني ، ( 13/263 ) 


( 3 ) انظر : المغني ( 13/263-264 ) 


( 1 ) أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام ، ( 2/142 ) مع الفتح ، وأخرجه مسلم ، �       كتاب الإيمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ، ( 1/119 ) مع شرح النووي 0


( 2 ) أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام �       ( 1/121 ) مع شرح النووي ، قال عنها ابن عبد البر : هذه لفظة غير محفوظة 0000 منكرة ، �       وحكم عليها الألباني بأنها زيادة شاذة ، انظر : التمهيد ( 14/367 ) ، السلسلة الضعيفة �       ( 10/752 ) 0  


( 1 ) انظر : فتح القدير ( 5/69 ) ، الشرح الكبير ( 6/77 ) ، المحلى ( 8/32 ) 0


( 2 ) انظر : المدونة ( 2/32 ) ، الأم ( 7/61 )   


( 3 ) أخرجه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم ، ( 14/649 ) مع الفتح ، وأخرجه �       مسلم ، كتاب الإيمان ، باب النهي عن الحلف بغير الله ، ( 11/108 ) مع شرح النووي 0


( 1 ) أخرجه أبو داود ، كتاب الإيمان و النذور ، باب كراهة الحلف بالآباء ، ( 3/570 ) ، و الترمذي ، �       كتاب الإيمان ، باب ما جاء في كراهة الحلف بغير الله ، ( 5/253 ) وحسنه ، وصححه الحاكم �       ووافقه الذهبي ( 1/18، 4/297 ) 


( 2 ) انظر : فتح الباري ( 14/651 )   


( 3 ) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ، ( 1/121 ) مع � 	شرح النووي 0  


( 1 ) انظر : التمهيد ( 14/367 ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 1 / 121 ) ، فتح الباري � 	( 14/654-655 ) ، السلسلة الضعيفة ( 10/752 ) ، معجم المناهي اللفظية ( 113 ) 0 


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خيراً منها ، أن � 	يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه ( 112 / 117 ) مع شرح النووي 0 


( 2 ) أخرج هذه الزيادة ابن ماجه في سننه ، كتاب الكفارات ، باب من قال كفارتها تركها ( 1/682 ) ، � 	وفي إسنادها عون بن عمارة ضعفه ابن حجر ، وقال البوصيري متفق على ضعفه ، وحكم � 	البيهقي عليها بعدم ثبوتها ، وحكم الألباني عليها بأنها منكرة ، انظر : تقريب التهذيب ( 758 ) ، � 	مصباح الزجاجة ( 2/134 ) ، البدر المنير ( 3/299 ) إرواء الغليل ( 7/165 ) ، السلسلة � 	الضعيفة ( 3/542 )    


( 1 ) انظر : المغني ( 13/445 ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 11/112 ) 


( 2 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 3/451 ) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( 2/880 ) ، � 	المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 11 / 112 ) ، المغني ( 13 / 445 ) 


( 3 ) انظر : المغني ( 13/445 ) ، أحكام القرآن للجصاص ( 3/451 ) 


( 1 ) أخرجهما مسلم في صحيحه ، كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خيراً منها ، أن �       يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه ( 11/117- 118 ) ، مع شرح النووي 


( 2 ) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 11/112 )  


( 3 ) تقدم تخريجه ص (	96 ) 


( 4 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 3/451 ) 


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأيمان ، باب : يمين الحالف على نية المستحلف ، ( 11/121 ) �       مع شرح النووي 0 


( 2 ) أخرج هذه الزيادة  مسلم في صحيحه ، كتاب الأيمان ، باب : يمين الحالف على نية المستحلف �      ( 11/121 ) ،مع شرح النووي ، وقد تفرد بهذه الزيادة يزيد بن هارون ، قال عنه ابن حجر في �      تقريب التهذيب : ثقة متقن ، ( ص 1084 ) 0





( 1 ) انظر : الفتاوى الهندية ( 2/59 ) ، حاشية الدسوقي ( 2/138 ) شرح الزركشي ( 3/319 ) ، � 	المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 11/120 ) ، المبدع ( 7/375 ) ، 0


( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأيمان ، باب يمين الحالف على نية المستحلف ، ( 11/120 ) ، � 	مع شرح النووي 0


( 3 ) تقدم تخريجها ص (	101 ) 


( 4 ) انظر : مطالب أولي النهى ( 5/455 ) 


( 1 ) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الأيمان و النذور ، باب المعاريض في اليمين ، ( 2/315 ) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/315 )  


( 2 ) انظر : نيل الأوطار ( 5/305 )    


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب النذر ، باب في كفارة النذر ، ( 11/106 ) مع شرح النووي 0


( 2 ) أخرج هذه الزيادة الترمذي في سننه ، كتاب النذور والأيمان ، باب : ما جاء في كفارة النذر إذا لم � 	يسم ، ( 5/109 ) تحفة الأحوذي ، وفي إسناده محمد بن يزيد الثقفي قال عنه أبو حاتم وابن � 	حجر والذهبي أنه مجهول ، وضعف هذه الزيادة الألباني  ، انظر : ميزان الاعتدال ( 6/369 ) ، � 	تقريب التهذيب ( 908 ) ، البدر المنير ( 9/463 ) ، إرواء الغليل ( 8/209 ) ، خلاصة الكلام   � 	في تخريج أحاديث بلوغ المرام ( 3/1167 ) 


( 1 ) انظر : المنتقى شرح الموطأ ( 3/250 ) ، روضة الطالبين ( 3 / 296 ) ، المغني ( 13/623 ) ، �       المحلى ( 8/24 ) 0


( 2 ) انظر : بدائع الصنائع ( 5/154 ) 0   


( 1 ) تقدم تخريجه ص (	105 )


( 2 ) انظر : تحفة الأحوذي ( 5/110 )    


( 3 ) انظر : المغني ( 13/624 )    


( 4 ) سورة الحج ، آية 29  


( 5 ) سورة النحل ، آية 91   


( 6 ) انظر : بدائع الصنائع ( 5/150 )    


( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ،� 	( 2 / 340 ) مع شرح النووي 0


( 2 ) أخرجها أبو داود في سننه ، كتاب الأيمان والنذور ، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة ، ( 3/221 ) ،� 	وقد ضعف هذه الزيادة الألباني وقال : فيها كردوس وهو مجهول الحال ، � 	انظر : إرواء الغليل ( 8/309 ) 


( 1 ) انظر : الفتاوى الهندية ( 3/404 ) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( 2/960 ) ، شرح صحيح �      مسلم ( 2/341 ) ، المغني ( 14/220 ) 


( 2 ) تقدم تخريجه ( 111 )


( 3 ) تقدم تخريجه ( 111 )


( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم ، ( 6/ 2622 ) وأخرجه � 	مسلم ، كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، ( 12/231 ) مع شرح النووي 0


( 2 ) أخرجها أبو داود في سننه ، كتاب الأقضية ، باب قضاء القاضي إذا أخطأ ، ( 2/394 ) ، والدار � 	قطني في سننه ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ، � 	( 4/239 ) ، وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/394 )  


( 1 )  انظر : التمهيد ( 22/220 ) ، الأم ( 7/40 ) ، المغني ( 14/37 ) ، المحلى ( 9/422 )  


( 2 ) انظر : بدائع الصنائع  ( 7/15 ) 


( 3 ) تقدم تخريجه ص (	114 ) 


( 4 ) انظر الأم ( 7 /40 ) 


( 1 ) انظر : المبسوط ( 16/183 )   


( 2 ) انظر : المغني ( 14 / 38 )  
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